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المبادئ الضامنة والحارسة للمصلحة 



 ان�رفـــــــــر و عـــــــشك
  

  نتقدم �لشكر الجزیل

  إلى كل من سا�د� من قریب او بعید في انجاز هذه المذ�رة

  نتقدم ب�سمٔى معاني الشكر والعرفان الى

  ٔ�س�تاذ� المشرف ملاك محمد

  ا�ي مد لنا ید العون والنصی�ة والمسا�دة

  كما ی�س�نى لنا ٔ�ن نتقدم �لشكر إلى كل ٔ�ساتذة

  كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة بجامعة خم�س ملیانة

 كما نتقدم �لشكر إلى كل عمال مك�بة الحقوق

  ا��ن سهلوا لنا عملیة البحث والحصول �لى الك�ب

   



  اهـــــــــــــــداء 
  اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

  الوا��ن العز�ز�ن خفضهما الله لي...إلى ٔ�صحاب الفضل 

  وتعبا �لى تعليمي في إتمام هذا العمل من قریب او من بعیدا��ان سهرا 

  ...............والى كل ٔ�فراد ٔ�سرتي 

  ..........والى كل أ�صدقاء وأ�ح�اب دون اس�ت��اء 

  ..........والى ٔ�ساتذتي الكرام وكل رفقاء ا�راسة 

ع وفي أ��ير ارجوا من الله تعالى ان يجعل عملي هذا نفعا �س�تف�د م�ه جمی

  ..............الطلبة المق�لين �لى التخرج 



 

  

  

  

  

  

  

  

  ةدممق
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عبارة المرفق  أن إلىولعل صعوبة تعریفه تعود ، المرفق العام لیس من السهل تعریفه

  .موضوعي وأخرالعام مبهمة ولها معنى عضوي 

، الحاجات العامة وإشباعالخدمات  أداءالمعنى العضوي ویفید المنضمة التي تعمل على 

  .الإدارياو الجهاز  بالإدارةویتعلق هذا التعریف 

حاجات عامة  إشباعبهدف  الإدارةالمعنى الموضوعي فیتعلق بالنشاط الصادر عن  أما

  .الدولة وإشراف لتنظیمیخضع 

مة التي تقوم ة السكون المنظمرفق العام هو في حالوعلى ذالك یمكننا القول بان ال

حاجات عامة بغض  إشباع إلىدف في حالة الحركة هو النشاط الذي یه أما، معین بنشاط

  .ر عن الجهة التي تؤدیهالنظ

نشاط یهدف  بأنهیفي المرفق العام بمعناه الوظ" ریفو" الأستاذوفي معنى ذالك یعرف 

  .الى تحقیق الصالح العام

یتولاه فرد عادي  أوبنفسها  الإدارةنشاط تتولاه  بأنه"طعیمة الجرف "ویعرفه الدكتور 

  .1حاجة عامة للجمهور إشباعبقصد ، وإشرافهاتحت توجیهها ورقابتها 

لتي تقوم ت في القواعد اوالتغیرات الكبیرة التي طرأ، اریةالإدتطور الحیاة  أنغیر 

المرافق العامة الاقتصادیة او التجاریة التي یمكن ان  ظهور إلىدى أ، علیها المرافق العامة

انفصال العنصر العضوي عن  إلىمما قاد ، المشروعات الخاصة أو الأفرادتدار بواسطة 

 إلىم نشاط معین في صورة مرفق عام وتعهد به تنظ أن الإدارةمن حق  وأصبحالموضوعي 

  .فیتوفر فیه العنصر الموضوعي دون العضوي الأفراد

لابد من توفر ثلاثة عناصر، یعود العنصر  المشروع صفة المرفق العامولكي یكتسب 

، تقدیم خدمة عامة أو داالأفر حاجات  وإشباع، الهدف اي تحقیق المنفعة العامة الى الأول

                                                           
، 1979الفكر العربي، الطبعة العاشرة ،سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، نظریة المرفق العام وعمال الإدارة، دار  1
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یكون نشاط  جب انی أيورقابتها لسیر العمل فیه  بالإدارةوالثاني یعود الى ارتباط المشروع 

استخدام امتیازات السلطة العامة اي یلزم لقیام  وأخیرا، الإدارةما من جانب المرفق العام منظ

  .مألوفةالمرفق العام بامتیازات غیر  بإدارةالمرافق العامة ان تتمتع الجهة المكلفة 

 كان إذكان موضوع نشاطها  أیا المجتمعتؤدي المرافق العامة دورا كبیرا داخل 

من المصلحة المصلحة العامة اسمى واهم  أنوبما ، الغرض منه تحقیق المصلحة العامة

التي وفي بادئ الأمر عرفها الفقه كوسیلة ، حمتها بعض المبادئ لأهمیتهارا ونظ، الخاصة

وبعد الفقه جاء القانون وقام ، لمصلحة التي یحققها المرفق العامضامنة لخصوصیة ا

  .المرافق العمومیة أمامالقاعدة القانونیة التي یجب احترامها وتطبیقها طیرها وأعطاها قیمة بتأ

العمومیة تحكم تسییر مبادئ مشتركة بین مختلف المرافق ثلاث هناك  أناتفق الفقهاء على 

بتنظیم هذه المبادئ بصفة متناسقة في "لویس رولان"فقد قام احد الفقهاء وهو، هذه المرافق

مبدأ المساواة أمام المرفق ، مبدأ استمراریة المرفق العمومي: يوه أساسیةثلاث مبادئ 

عتبر هذه المبادئ مبادئ كلاسیكیة التي وت، بدأ التكییف الدائم للمرفق العامم، العمومي

  .عرفت منذ النشأة الأولى للمرفق العام

 ظهور إلى أدىسواء في الجزائر أو في العالم والتطورات التي طرأت  التحولاتإن 

 انسمیها التزامات جدیدة أصبح المرفق العام یدعو  أنمبادئ جدیدة تحكم المرفق العام یمكن 

  .لاحترامها ومواكبة ما یجري في كل العالم من تطورات

طاع الخاص في تسییر وهذه المبادئ الجدیدة هي ولیدة الاختیارات الجدیدة في الق

زالت تحكم سیر المرافق اوم ة التي كانتوان كانت تختلف عن المبادئ التقلیدی، المرفق العام

 سواءوالتغیرات بقیت تطبق على كل المرافق العامة  مةرغم تغیر فحواها حسب الأنظ، العامة

  .او صناعیة او تجاریة إداریةكانت 
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غیر محددة على سبیل الحصر ولا  الحدیثة لا یوجد إجماع حولها وهي هذه المبادئ

نجد في بعض ، فیمكن أن تطبق على مرفق دون آخر، ق على جمیع المرافق العمومیةتطب

  .الأحیان نصت علیها قوانین وان كانت مستمدة من اتفاقیات دولیة خاصة

الخاص في تسییر المرافق القانون  أشخاصهذه المبادئ الى تدخل  ظهوریعود سبب 

الشفافیة  مبدأومن بین المبادئ الحدیثة التي فرضت ضرورة تبنیها وتاطیرها نجد ، العمومیة

  .حدیثة تكمیلیة أخرى بالإضافة إلى مبادئ وقواعدوالفعالیة 

مدى نجاعة المبادئ القانونیة في تسییر المرافق العمومیة وتنظیم  ما: الموضوع إشكالیة

   وهل تمكنت من تحقیق المصلحة العامة التي كانت الهدف الأساسي من وجودها؟ نشاطها؟

  :الدراسة أهمیة

القانونیة الكلاسیكیة والحدیثة لضمان المصلحة العامة تتمثل  دراسة المبادئ أهمیةن إ

  : فیما یلي

  : العلمیة الأهمیة

العامة  للإدارةالقانوني العام للدولة،اذ یعد المحرك والدافع  النظامداخل المبادئ  أهمیة-

القائمة في  الظروفلتطبیق قواعد المرفق العام لیصب دائما في مصلحة الصالح العام وفق 

تحسین قدرات المرفق العام من خلال استیعاب التجدیدات  إلىالمجتمع، فتسعى المبادئ 

  .ومواكبة التطورات

المرفق العام من أهم موضوعات القانون الإداري ،ولما كان هدفه تحقیق المصلحة  إن - 

  .بتمییز نشاطاته  العامة كان لابد من تمییزه وإعطاءه مبادئ قانونیة تقوم

 الكلاسیكیة سواءالقانونیة  الأساسیةتبیان المبادئ  في أیضاهمیة هذه الدراسة كما تبرز أ -

یم وتسییر ن قواعد قانونیة وأحكام تعالج تنظتناوله محدیثة لضمان المصلحة العامة بما تال وأ

  .المرافق العمومیة
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  : العملیة الأهمیة

جعل إطارها  المرافق العمومیة  التي تحكم سیر القانوني للمبادئالواقع العملي و  إن -

ا استوجب منا دراسته وهذا م ، مما اثر في المراكز القانونیة بشكل كبیر،القانوني أكثر تعقیدا

  .وطالبي الخدمة العمومیة  الموظفینعلى مراكز  وتأثیرلما له تبعات 

تدخل الدولة في  أدى إلىها تطورات المتلاحقة للمرافق العمومیة مع اختلافن توسع الإ -

هذه  إیضاحة لتسییر هذه المرافق العمومیة یحتاج الى النشأمبادئ جدیدة وحدیثة  ظهور

  .لعام على الصالح ا تأثیرهاالمبادئ الحدیثة ومدى 

  : اختیار الموضوع أسباب

  موضوعیة  وأخرىذاتیة  أسباباختیارنا لهذا الموضوع الى  أسبابترجع 

یعد موضوع  إذ،اخترنا هذا الموضوع لرغبتا الشخصیة في البحث فیه:فالأسباب الذاتیة -

بالإضافة إلى ظهور ،الإداريموضوعات القانون  أهممن  ةالمبادئ التي تحكم المرفق العام

ضرورة  إلى أدت من اجل ضمان فعالیة أكثر في تحقیق المصلحة العامة مبادئ حدیثة

  .القانون الإداري البحث عنها ،وكذالك لأنه ضمن تخصصي في مجال

وضرورة تنظیم وضبط نشاطه من اجل المرفق العام  لأهمیةنظرا :ةسباب الموضوعیأما الأ -

من النصوص  مجموعة ظهرت  حیث ضمان تحقیق المصلحة العامة ومواكبة التطورات

في مواجهة  الإدارةالقانونیة من اجل الحد من استغلال امتیازات السلطة العامة من طرف 

   .ان لزاما علینا التطرق الیها والبحث في مدى نجاعتها،كالفرد

  : هداف الموضوعأ

  : هداف وتتمثل فیما یليتحقیق جملة من الأ إلىذه الدراسة تهدف ه -

همیتها في وتحدید أ الضامنة للمصلحة العامة ةـــــة الكلاسیكیـــــادئ القانونیــــــــتوضیح المب -

 الإضرابمع تبیان القیود التي وضعها المشرع الجزائري على ، العمومیة قـــــــرافـــــر المــــتسیی

   .المرفق العمومي أمامالمساواة بین المنتفعین  ومبدأوالاستقالة 
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تبیان المبادئ القانونیة الحدیثة التي تحكم سیر المرافق العمومیة المتمثلة في الشفافیة  -

   .تكمیلیةة مع تحدید مبادئ اخرى حدیثة والفعالیة ومدى تطبیقها على المرافق العمومی

  :منهج الدراسة المتبع

 بتحلیل وشرح نصوص الدساتیر ولدراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج التحلیلي المتعلق

المنهج الوصفي في وصف بعض على وكذالك اعتمدنا ، قوانین المتعلقة بالموضوعالو 

  .العمومیة التي تحكم سیر المرافق الأساسیةالمبادئ 

  : خطة البحث

في  وخصصنا وفصلینالى هذا الموضوع قمنا بتقسیم  الإشكالیةعلى هذه  جابةوللإ

حیث تناولنا في المبحث ، ة الراعیة للمصلحة العامةدراسة المبادئ الكلاسیكیب الأولالفصل 

 ة وفي المبحث الثالث مبدأ قابلیةالمساوا ستمراریة وفي المبحث الثاني مبدأالأول مبدأ الا

  .المرفق العام للتعدیل والتغییر

این تمت معالجته ، الفصل الثاني فعالجنا فیه المبادئ الحدیثة الراعیة للمصلحة العامة أما

الشفافیة وفي المبحث الثاني مبدأ تناولنا فیه مبدأ  الأولالمبحث ، من خلال ثلاث مباحث

  . وتكمیلیة مبادئ وقواعد حدیثة إلىوفي المبحث الثالث تطرقنا ، الفعالیة

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل و � الفصل�

يكية�الراعية�للمص��ة�العامةلاسلكا دئبالما
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  المبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العامة:الفصل الأول

لإشباع و  وبفعالیة بصورة منتظمةلعامة وسیرها عملیة تنظیم المرافق ا إن التحكم في 

التي تعتبر أهم وظائف ، وتحقیق المصلحة العامة، اجات العامة للمواطنین في الدولةالح

للعمل على  القضاء الإداريالمشرع و  ذهب ولأهمیتها، المرفق العام الذي یسعى إلى تحقیقها

وتسییر المرافق  تنظیمثلاث مبادئ قانونیة عامة تحكم عملیة  إقرارمن خلال ، حمایتها

وان ، الإداريومعیار للقانون  كأساسحیث تؤدي هذه المبادئ دورها ، العامة في الدولة

القانوني  النظامالقانونیة في مجال  الآثارتطبیق هذه المبادئ القانونیة یخلق العدید من 

حیث تم ، و هذا ما تطرقنا إلیه بالدراسة من خلال الفصل الأول، في الدولة الإداریة للوظیفة

، ثم مبدأ المساواة من خلال المبحث الثاني، الاستمراریة في المبحث الأول مبدأ إلىالتطرق 

من خلال المبحث  تم التطرق إلى مبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر الأخیرفي و 

   .الثالث
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  مبدأ استمراریة المرفق العام : لوالمبحث الأ 

الذي یقصد ة التي تحكم سیر المرافق العام و المبادئ الأساسیمن یعد مبدأ استمراریة  

انقطاع وهذا خدمة  أوشاط الذي یقوم به المرفق العام وانتظامه دون توقف به استمرار الن

نظرا لما قد یترتب على انقطاع سیر و ، قائمة والدائمةتلبیة لاحتیاجاته العامة الللجمهور و 

والتي تتمثل في حصول خلل واضطرابات في حیاة ، المرافق العام من انعكاسات خطیرة

ضمان استمرارها  إلىمة بل تسعى المرافق العا إنشاءالدولة لا تكتفي ب فإن، المجتمعو  الأفراد

  .1ات لأن طبیعة نشاطها یستدعي ذلكتقدیمها للخدمو 

لال مفهومه من خ الاستمراریةصورة واضحة عن مبدأ في هذا المبحث إعطاء  نحاوللك سلذ

 الاستثناءاتو ، لمبدأ من خلال المطلب الثانيالراعیة لهذا ا الآلیاتثم  لو المطلب الأ في

  .الحقوقیة من خلال المطلب الثالث

  مفهوم مبدأ استمراریة المرفق العام : لوالأ  المطلب

حیویة في مجال التطبیق الاشتراكي الجزائري حیث تحتكر  أهمیةیكتسب هذا المبدأ  

 أداءوجب ضمان من هذا المنطلق و ، المتاحة في الدولة الأنشطةه جأو الخدمة المرفقیة جل 

سوف یصیب قطاع  ي توقف فیهاأن العامة لخدماتها بصورة مستمرة ومنتظمة لأ المرفق

بشكل ینعكس صداه مباشرة على الجماهیر التي لا تجد بدیلا  یةوالاقتصادالخدمات العامة 

العامة من  مواللأتشغیل االقومي و  الاقتصادیصیب ، 2هذه الخدمات فضلا عما داءأخر لأ

، بتطبیقه الإدارةفي كل من التزام ذا المبدأ صداه یجد هو ، ر مادیة محققة نتیجة لذلكأضرا

  .3موظفي المرفق العام لواجباتهم الوظیفیة داءالمنظمة لأ والأحكام

  

                                                           
  .222الجزائر، ص-النشاط الإداري، د، ط، دار بلقیس، دار البیضاء-، التنظیم الإداري-القانون الإداريمولود دیدان،  1
، دیوان نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتراكيمحمد فاروق عبد الحمید،  2

  .169لمطبوعات الجامعیة الجزائر، صا
  .169المرجع نفسه، ص3
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  الاستمراریةتعریف مبدأ : لوالفرع الأ 

ن حاجات عمومیة یتأمخدمات أساسیة للمواطنین و تقوم المرافق العمومیة بتوفیر  

ونظرا لضرورة هذه ، الخ... النقل، الغاز، النظافة، التزوید بالمیاه : جوهریة في حیاتهم مثلا

ن عمل المرافق العمومیة ن یكو المرتفقین للتزود بها دوریا یجب أحاجة و دوریاتها الخدمات و 

مساسا توقف ولو لمدة قصیرة سیشكل خللا و ي أو ، توقف أو مستمرا دون انقطاعمنتظما و 

  .1الخ...المیاه أو) استعجالات (المستشفیات : بفكرة الخدمة العمومیة مثلا

قطع التیار الكهربائي ذا انإ الأفرادالاضطراب الذي یصیب حیاة  مدىر ویكفي تصو 

معتمدا على رفاته فالمواطن یخطط لتص، یومین أونشاط مرفق النقل یوما  أو، لمدة طویلة

والخدمة ، تلاف وضیفة المرفقختختلف با مرارستالان درجة أعلى ، اممرفق یعمل بانتظ

، مثل الشرطة والدفاع والمستشفیات، دائمفبعض المرافق تتطلب العمل ال، التي یقدمها

تتطلب العمل فقط  أخرىفي حین هناك مرافق ، وتوزیع الكهرباء والغاز، والحمایة المدنیة

  .2داراتالمدنیة والتعلیم والمكتبات والإ الحالة، بضع ساعات كل یوم مثل

نبع من تصور في المرافق العمومیة ی الاستمراریة أن مبدأ ستاذ بوسماحالأ لویقو 

، والتوقف نقطاعالالا على  امظنتوالاابعة لها یقوم على الدوام جهزة التیجعل عمل الدولة والأ

ن ینقطع أینبغي ولا ، مي ضروري لحیاة المجموعة الوطنیةنشاط المرفق العمو  فإنوبالتالي 

جاء في العبارة المكرسة  وهذا ما، الجماعة لان توقفه قد ینجر عنه عواقب وخیمة في حیاة

القیام  المرافق العامة كما سلف الذكر هوهدف  نأوعلیه 3)روح المرفق العام الاستمراریة(

 بتأدیةقیام هذه المرافق  في هذا الصدد هو یةاو الز حجر  فإنخدمات للجمهور ومن ثم  أداءب

مثلا  الأفرادف، معیشتهم أحوال تنظیمحد كبیر في  إلىیتوقف علیها  للأفرادساسیة أخدمات 

                                                           
  .31، د، ط، دار بالقیس دار البیضاء الجزائر، صتسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةظریفي نادیة،  1
، مقالة قانونیة، الموقع مبدأ سیر المرافق العمومیة بانتظام واطراد وتطبیقاته في التشریع الجزائري 2

  .13:15، س2019مارس 15، تاریخ الاطلاع 2015ینایر  10تاریخ النشر www.droit.entreprise.comالالكتروني
  .32ظریفي نادیة، المرجع سابق، ص3
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، منازلهم إلىالكهرباء  إدخال أوبالماء الصالح للشرب  أنفسهمیتخذون احتیاطات لتزوید  لا

في  وانتظامهاقاعدة تحكم سیر المرافق  لأو  فإنلك على مرفقي المیاه والكهرباء ولذ اعتماد

سیرها بدون انقطاع بحیث یجد المنتفع الخدمة التي یؤدیها المرفق مسیرة في الموعد والمكان 

  .1فیه دائهالأالمتعارف علیه 

  الاستمراریةالإطار القانوني لمبدأ  : الفرع الثاني

من طرف الدولة تم تكریسه دستوریا وقانونیا  انهضموضرورة  المبدأهذا  همیةلأرا ظن 

  .النصوص التنظیمیة  إلى بالإضافة

  یادستور  : أولا

ن رئیس الجمهوریة أحیث نصت على 2016من دستور 90من خلال نص المادة  

التي 99/06ة لك نص المادوكذ، 2الدولة والمرافق التابعة لهاجل استمراریة أیؤدي الیمین من 

كلا من المادتین ، 3العمومیة الإدارةیسهر على حسن سیر  لو ن الوزیر الأأتنص على 

وتسییر  للأفرادخدمة  وإدارتهالمرفق العام وضرورة السهر على تسییره  أهمیةتوضحان 

  .لشؤونهم

  قانونیا : ثانیا

من قانون البلدیة على استمراریة المرفق في حالة حل المجلس 48نصت المادة  

التي تلي حل المجلس متصرفا ومساعدین عند  أیام 10الشعبي البلدي یعین الوالي خلال 

من قانون 7نصت المادة  ذلك إلىبالإضافة 4ن البلدیة و الاقتضاء یوكل لهم مهمة تسییر شؤ 

                                                           

، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیةمحمد انس قاسم جعفر، 1 

  .35، ص1992الجزائر 
الجریدة الرسمیة  2016مارس6المؤرخ في  01-16الصادر بموجب مرسوم راسي رقم  2016من دستور 90ة الماد 2

  الباب الثاني تنظیم السلطات الفصل الأول السلطة التنفیذیة2016مارس 7المنشور في  14العدد
  .، المرجع نفسه99المادة  3
 37، الجریدة الرسمیة العدد 2011یولیو22ؤرخ في المتضمن قانون البلدیة، الم 10-11من القانون رقم48المادة  4

  .10ص2011یولیو 23الصادر في 
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مصالح عمومیة للتكفل باحتیاجات المواطن ویضمن له  إنشاءیمكن للولایة  أنهالولایة على 

  .1في الانتفاع التساويو  الاستمراریة

  التنظیمیةالنصوص  : ثالثا

د والذي یحدد مضمون الخدمة العامة للبری 232-03المرسوم التنفیذي رقم  

والتعریفات المطبقة علیه وكیفیة تمویلها ولاسیما المادة ، والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

ي المرفق لصالح الجمیع للمواصلات السلكیة واللاسلكیة بما یأت أهدافمنه یجب ان تساهم 3

المؤرخ في 188-90بالإضافة المرسوم التنفیذي رقم ، دیمومة تقدیم الخدمة العمومیة

في الوزارات ولاسیما المادة  وأجهزتهاالمركزیة  الإدارةهیاكل  الذي یحدد1990جوان23

المركزیة بالمهام التي تستهدف ضمان دیمومة العمل  الإدارةتضطلع هیاكل  03/01

  .2وحسن سیر المصالح العمومیة ، الإداري

  الاستمراریةالمطلب الثاني الآلیات الراعیة لمبدأ 

تم ، مهامه بتقدیم الخدمة العامة تأدیةلضمان استمرار المرفق العمومي في  تأكیدا 

  .العام للصالح خدمة خدماته لیات لضمان استمراریة المرفق العام في تقدیمآعلى ص الن

  الاستمراریةلمبدأ  انمكض الإدارة: لوالفرع الأ 

وهذا یفرض ، كان موضوع نشاطها أیاداخل المجتمع  تؤدي المرافق العامة دورا كبیرا 

فلا یتصور مثلا توقف القضاء عن ، بشكل مستمر ومتواصل ن تقدم خدماتها للجمهورأ

ان توقف ، مقر الدفاع أو، مهامه أداءتوقف جهاز الأمن عن  أو، الفصل في الخصومات

                                                           
الصادر في 35الجریدة الرسمیة العدد2012فبرایر  21المتضمن قانون الولایة المؤرخ في 07- 12من قانون رقم 7المادة 1

  .6ص2012فبرایر 22
اطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر كلیة ، المرفق العام بین ضمان المصلحة وهدف المردودیةظریفي نادیة،  2

  .34، ص2012 - 2011الحقوق، بن عكنون 



 ةالمبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العام                               : الفصل الأول

 

 
12 

 1الأفرادضرر بالغ بالمصلحة العامة وبحقوق  إلحاقوغیرها سینجم عنه  الأجهزةهذه  أحد

ته على سبیل الدوام والاستمرار ودون وعلیه یقوم المرفق العام بمهامه ونشاطه وتقدیم خدما

 الإدارة أعمالویطبق هذا المبدأ على ، التي یواجهها في مشواره الظروفكانت  أیا، انقطاع

 ذلكو  والانتظامالاستمراریة بتتسم تقدیم الخدمة العمومیة  أنویجب ، 2هاأموالوعلى عمالها و 

لا في حالات یتعذر على هیئات إ، محددة ظروفالخدمة لأي فرد یحتاجها في ضل  بإتاحة

، استمراریة المرفق العمومي أنعلى  اجتمع الفقهاء هذا، 3تستمر في تقدیمها أنتقدیم الخدمة 

 لا أنكان من الضروري  ذلكل، المبادئ الأساسیة التي تحكم المرافق العمومیة أحدیعتبر 

ضمان المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها  إلىالمرافق العامة بل تسعى  إنشاءتكتفي الدولة ب

لإرساء هذا المبدأ في العدید  الأحیانومع ان المشرع یتدخل في الكثیر من ، الإداريالقانون 

تقریره لا یتطلب نص تشریعي لأن طبیعة نشاط المرافق  فإن الإداريمن مجالات النشاط 

  .4والانتظام الاستمرار تستدعي العامة

  المرفق العام أموالعلى  عدم جواز الحجز : الفرع الثاني

المدین الذي یمتنع عن الوفاء بدیونه لبیعها  أموالیجوز كقاعدة عامة الحجز على  

المرافق العامة یهدد  أموالالقاعدة على  لما كان تطبیق هذه أنهغیر ، سدادا لهذه الدیون

سواء كان المرفق یدار بطریقة مباشرة  مواللا یجوز الحجز على هذه الأ أنهف، بتوقف سیرها

 حدلأ أوالمرفق مملوكة للدولة  أموالى تكون لو ذ في الحالة الأإ، عن طریق الامتیاز أو

یجوز الحجز علیها طبقا  لا موالوهذه الأ، المحلیة أوالقانون العام المرفقیة  أشخاص

                                                           
، الموسوم عنوان المداخلة المبادئ الاساسیة التي تحكم المرفق العام ضمن فعالیات الملتقى الدولي الأولدلیلة جلایلة،  1

جامعة 2015أفریل،  23 22انونیة وعملیة یومي دراسة ق–بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن 

  . مخبر نظام الحالة المدنیة –خمیس ملیانة –الجیلالي بونعامة 
، مأخوذ من الشبكة العنكبوتیة الانترنت الموقع الالكتروني ملخص حول موضوع المرافق العامةبراهیم كومنغار، 2

WWW.FSJES-AQADIR.INFO   13:37: ، سا2019مارس15تاریخ الزیارة.  
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، اصلاح الخدمة العمومیة في الجزائر دراسة حالة بلدیة سعیدةحاكمي حمزة، 3

  .32ص2016- 2015في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

  .20دلیلة جلایلة، المرجع السابق ص4 
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یتعارض مع تخصیصه یجوز التصرف في المال العام بما  لا أنهفمتى تقرر ب، 1للقانون

تنفیذ الالعامة واتخاذ طرق  موالیجوز الحجز على الأ لا أنهب ذلكوجب القول ك، للنفع العام

 إلىل في النهایة و العامة سوف یؤ  موالمن المقرر الحجز على الأ نهلأ، الجبري ضدها

  2وفائهاریا لسداد الدیون التي وقع الحجز من اجلها ونفذ البیع من اجل جببیعها بیعا 

حقوق عینیة  أیةعدم جواز ترتیب  ،وویترتب على قاعدة عدم قابلیة المال العام للحجز علیه

العامة  الأشخاصغیرها من  أوضمانا للدیون التي تشغل ذمة الدولة ، تبعیة على هذا المال

 الاختصاص على المال العام أوحق امتیاز  أو، یمتنع ترتیب رهن رسمي حیازي ذلكوعلى 

الدولة قادرة على  أنمع صحة القول بان هناك قرینة عامة مفادها  أنهف أخرىومن ناحیة 

 الأشخاص أوالمشغولة بها ذمة الدولة  الأفرادنا نرى وجوب حمایة حقوق فإن، سداد دیونها

لم ینص  ما، الخاصة للقانون الخاص موالالعام هوة خضوع الأ الأصللأن ، خرىالأالعامة 

  .3لم یحدث بالنسبة لقاعدة عدم جواز الحجز وهذا ما ذلكعلى خلاف 

المشرع الجزائري حمایة قانونیة متمیزة وضمانا لاستمراریة المرافق العامة فقد اقر 

المادة  حیث تنص، جزائیة أوسواء كانت حمایة مدنیة ، المرافق العامة أموالو  أملاكعلى 

 أموالیجوز التصرف في – أنهمن القانون المدني فیما یتعلق بالحمایة المدنیة على  689

ى المؤسسات حدالقوانین التي تخصص هذه لأ أنغیر ، تملكها بالتقادم أوحجزها  أو، الدولة

وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فیها ، إدارتهاتحدد شروط  688في المادة  إلیهاالمشار 

                                                           
، د، ط، دار الجامعة -الأموال العامة–المركزیة واللامركزیة -ذاتیة القانون الإداري-القانون الإداريراغب الحلو،  ماجد 1

  .308، ص2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
، د، امةالأموال الع–القرارات الإداریة، العقود الإداریة –الوظیفة العامة  -القانون الإداري، الكتاب الثانينواف كنعان،  2

  .398، ص2009ط، دار الثقافة النشر والتوزیع، سنة

دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري –النظریة العامة في القانون الإداري عبد الغنى بسیوني عبد االله، 3 

  .618، ص2003، د ط، الناشر منشاة المعارف الإسكندریة، سنة وتطبیقها في مصر
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القانون یفرض عقوبات مشددة على كل مساس  أنّ فیما یتعلق بالحمایة الجزائیة فنجد  أما –

  .1الوطني الاقتصادبكانت ماسة  إذاخاصة ، المرافق العامة أملاكو  أموالب

  ف الفعلي نظریة الموظ: الفرع الثالث

 هو أنهف الفعلي بعدة تعریفات فمنهم عرفه بلقد عرف العدید من الفقهاء الموظ 

لم یصدر  أو، خاطئقرار  بتعیینهالعامة سواء صدر  الوظیفة بأعمالالشخص الذي یقوم 

لم یصدر قرار بتعیینه في  خصهو ش أنهب الأخروعرفه البعض ، إطلاقابتعیینه قرار 

الاختصاص  أوتصرفات وقام ببعض ال، صدر قرار ولكنه صدر معیبا أو، یفة العامةالوظ

یصدر  أندون  الأعمالالذي یقوم ببعض  هو أنهالبعض ب افضوأ، المعهودة لموظف عام

من  إلاتصدر  ة لاالإداریارات القر  أن الأصل إن 2اصدر القرار وكان معیبا أوقرار بتعیینه 

بموجب القانون والمعین بطریقة قانونیة في منصبه طبقا  ذلكالمخول له  المختصف الموظ

یفة الوظان یستغل شخص  - قد یحدث استثناء أنهوالشروط الساریة المفعول غیر  للإجراءات

 أعمالها ةلاو بمز ویمارس اختصاصها ویقوم ، روف معینة بطریقة غیر صحیحةالعامة في ظ

مع الأخذ  أثرهانتهاء  أوبطلان سند تولیه لها  إلىیفة یرجع سواء كان عدم صحة تولیه للوظ

ر عن ظبغض الن لأثارهاواعتبارها سلیمة وقانونیة ومنتجة ، والقرارات الصادرة عنه بالأعمال

  .3الواقعي أوف الفعلي یعرف بنظریة الموظ ما وهو، ل متابعته شخصیامدى احتما

ف الفعلي الصادرة عن الموظ الأعمالة تعتبر استثناء على هذه القاعدة العام أنهغیر 

اهر حیث الظ الأمر أوالظاهر  أساسسلیمة في بعض الحالات في الظروف العادیة على 

لضمان  ذلكو ، العمل أداءبف الرسمي المكلف الموظ أنهعلى اعتبار  الأفرادمعه تعامل 

روف الموظف الفعلي سلیمة في الظ أعمالكما تعتبر 4ام واطرادانتظسیر المرافق العامة ب

                                                           

  .225ص، مولود دیدان، مرجع سابق1 
، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة نظریة الموظف الفعلي والموظف الضاهر بین الفقه والقضاءعبد االله منصور الشابي،  2

  .91، ص8كلیة القانون بالزاویة، العدد
  .224، صمولود دیدان، مرجع سابق 3
  .431عبد الغنى بسیوني عبداالله، مرجع سابق، ص 4
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نظریة الموظف فتطبیق ، طبیعیة الكبرىالكوارث ال أوالثورة  أوالحرب  حالةك الاستثنائیة

 أساسفكرة الظروف لا على  أساسعلى ، المرفق العام روف ضمانا لسیرالفعلي تفرضه الظ

 وهو، الاستثنائیةروف یتعامل مع الشخص في الظالغیر  أن ذلك، اهرةالظ ضاعو الأفكرة 

  .1یفة العامةمظهر من مظاهر الوظ أيولیس له ، لیس بموظف عام أنه اماتمیعلم 

  نظریة الظروف الطارئة : الفرع الرابع

 إلاتجیز تعدیل شروط العقود المدنیة  لا–العقد شریعة المتعاقدین –كانت قاعدة  إذا 

تنفیذه مستحیلا بسبب القوة القاهرة  أصبح إذا إلاتجیز فسخ العقد  ولا، برضاء طرفي العقد

 الظروف الطارئةریة نظ أسسقد  الإداريالقضاء  فإن، یهاطرفي العقد ف لإرادةالتي لا دخل 

في حالة  أنه أحكامهحیث قررت ، ذلكة على خلاف الإداریالظروف الطارئة في العقود ف

الطرفین یكون للقاضي  حدشدیدا لأ إرهاقاوقوع ظروف طارئة تجعل تنفیذ العقد مرهقا 

لم  إذا ذلكروف و به هذه الظ أضرتم بتعویض عادل یمنح للطرف الذي یحك أن الإداري

نظریة  أن، 2روف ف من اثر هذه الظللتخفی قد اتفقا على تعدیل شروط العقد فانالطر یكن 

-الإداريتنفیذ العقد  إثناء طرأت إن أنهروف الطارئة ولیدة القضاء الفرنسي والتي مفادها الظ

، طبیعیة أوسیاسیة  أوقد تكون اقتصادیة ، اث ووقائع استثنائیة عامةأحد-الصفقة العمومیة

المتعاقدین ولیست من  أرادةالعقد وخارجه عن  إبراملم یكن في الوسع توقعها وقعت وقت 

الطرف المرهق یكون له  فإن، الطرفین في تنفیذ التزامه أحد إرهاقصنعهما وترتب علیه 

لمت به أبتعویضه عن الخسائر التي  ذلكو ، بتقدیم المساعدة الأخرالحق في مطالبة الطرف 

بصورة تكون -الإداريالعقد –تنفیذ الصفقة العمومیة  إثناءمثال ، 3ادثمن جراء هذه الحو 

مع  تمامه مرهقا كثیرا بالنسبة للمتعامل المتعاقدإ معها مواصلة انجاز موضوع الصفقة و 

                                                           
، د، ط، دار الثقافة للنشر النشاط الإداري- التنظیم الإداري-ماهیة القانون الإداري-القانون الإداريهاني علي الطهراوي،  1

  .308، ص2006والتوزیع، سنة 
  .432عبد الغنى بسیوني، مرجع سابق، ص 2
  .225مولود دیدان، مرجع سابق، ص 3
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 اولالمقمواد البناء بصورة كبیرة وغیر متوقعة مما یجعل  أسعاركان ترتفع -لاو المق– الإدارة

 الوضع یتطلب فإن، العامة في صعوبات مالیة تهدد التوازن المالي للصفقة الأشغالفي عقد 

الهدف من  إنین على الإداریوقد استقر الفقه والقضاء 1المتعاقدة الإدارةالدعم المالي مع 

تمكین المتعاقد –توافق ومعادلة بین عاملین هما  إیجادروف الطارئة هو بنظریة الظ الأخذ

خدماتها من تقدیم  الإدارةته التعاقدیة حتى تتمكن ماالاستمرار في تنفیذ التز من ا الإدارةمع 

المصلحة  أو الإدارةبتدخل  ذلكازن المالي للعقد و الحفاظ على التو التي تعهدت بها من جهة و 

نضیر ما تتمتع به من  الإضافیةالمالیة  عباءل كل جزء من الأمن خلال تحم، المتعاقدة

  .2أخرىمن جهة  حقوق وسلطات

  الاستمراریةالواردة على مبدأ  الاستثناءات : المطلب الثالث

من  الاستمراریةالحقوقیة لمبدأ  الاستثناءاتى إلمن خلال هذا المطلب سنتطرق  

  .من خلال الفرع الثاني الإضرابثم  لو الاستقالة في الفرع الأ إلىخلال التطرق 

  الاستقالة : لوالفرع الأ  

المتعلق  03-06حیث قررها المشرع في الامر ، تعني ترك العمل بصفة نهائیة 

إذا كان من حق الموظف أن یستقیل من عمله من ، 3یفة العامةللوظ الأساسيبالقانون 

كما یشاء وبدون ، فانه لیس من حقه أن یترك ویتخلى عن أداء مهامه فجأة المرفق العام

العمومي  فالوظینص قانون ، یة المرافق العامةاستمرار وسعیا لضمان ، 4قانونیة إجراءات

  : وتتمثل فیما یليیم الاستقالة على مجموعة من القیود والشروط تنظ

  .لسلطة صاحبة التعیینا إلىتقدیم طلب الاستقالة في شكل كتابي  -1

                                                           
  .232د، ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، ص ،النشاط الإداري-التنظیم الإداري-القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،  1
  .225، مرجع سابق، صالقانون الإداريمولود دیدان،  2

  .33ظریفي نادیة، مرجع سابق، ص3 
  .223، مرجع سابق، صالقانون الإداريمولود دیدان،  4
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الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار قبول استقالته  بتأدیةف ملزما بقاء الموظ  -2

من 135اشهر كما تشیر المادة 6 أقصاها إضافیةفترة  إلىیمكن تمدیدها ، اشهر3ل خلا

 .1982جانفي 23في  المؤرخ 59-85م المرسو 

وبدون مراعاة الإجراءات القانونیة خطأ مهنیا جسیما  فجأةاعتبار التوقف عن الخدمة  -3

 أنهمنه 115في المادة ویضیف قانون العقوبات في هذا السیاق ، 1المنصب إهمالبسبب 

وقف  أوفیما بینهم تقدیم استقالتهم بغرض منع  راو التشفین الذین یقررون بعد یعاقب الموظ

 .2سیر المرفق العام

 لیورد نجده الجدید العمومیة الوظیفة قانون المذكور والمتضمن 03- 06اللأمر ورجوع

 إنهاء عنوان تحت العاشر الباب في ذكرها ورد وإنما الموظف حقوق عنوان تحت الاستقالة

 الاستقالة إن لعبارة بصریح اعترفت قدو  المذكور الأمر من 217 المادة كانت وإن الخدمة

   .القانون إطار فيا یمارسه للموظف حق

 رغبته عن الموظف فیه یعبر كتابي طلب تقدیم وجوب على 219-218 المادة وأكدت

، التعیین بصلاحیة المخولة للسلطة الإداري السلم طریق عن یرسل الوظیفیة العلاقة قطع في

  .فیها للتراجع فلا مجال لاستقالةا قبلت ومتى

 خلال قرارها باتخاذ بالتعیین المكلفة السلطة القانون ذات من 220 المادة وألزمت

 أن للمصلحة القصوى الضرورة حالة في ویجوز لها الطلب إیداع تاریخ من ابتداء شهرین

 .3نافذة الاستقالة تصبح وبانقضائها لو لأ الأجل انتهاء بعد شهرین لمدة الموافقة تؤجل

  : الإضرابالفرع الثاني 

اتفاق العمال على الامتناع عن العمل لفترة معینة زمنیة  أنهعلى  الإضراب یعد 

روف العمل وساعات العمل تحسین ظ–الاجتماعیة  هدافاحتجاجا بقصد تحقیق بعض الأ

                                                           
  .228محمد صغیر بعلي، مرجع سابق، ص  1
  .223مولود دیدان، مرجع سابق، ص  2
  344م، ص2007-ه1428، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، جیز في القانون الإداريالو عمار بوضیاف،  3
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 الأساسعلى هذا ، والسیاسیة كحق التمثیل النقابي والمهني یةالاقتصادو -الخ...الأجورو 

على حسن سیر  یشكل خطرا صادقا وحقیقیا الإضراب أنّ  الإداريالقانون  أنصاربر اعت

  .1واطراد بانتظامالخدمة العامة  أداءالمرفق في 

قد  61وتحدیدا في المادة 1976دستور  نّ أالقانوني الجزائري نجد  للنظامرجعنا  إذ

" معترف به وینضم القانون ممارسته الإضرابفي القطاع الخاص حق "یلي  نص على ما

على  حفاظاغیر مسموح به بالنسبة للقطاع العام  الإضراب إنیتضح من خلال هذا النص 

 التنظیم دوام سیر المرافق العامة ،وتبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على

مدة زمنیة محددة فلا یكون مفتوحا ویكون بترخیص من طرف لا یتجاوز  أيالقانوني له 

الحق في "على النحو التالي  57فقد جاء نص المادة  96أما في دستور ، 2السلطة العامة

الإضراب معترف به،ویمارس في إطار القانون ،یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق 

دودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن ، او في جمیع الخدمات او ،أو أن یجعل ح

  .3للمجتمعالأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة 

المعدل والمتمم 1990- 02-06المؤرخ في 11-90وبناء علیه صدر القانون رقم  

الذي  الإضرابمن النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق والمتعلق بالوقایة 

المرافق العامة ضمانا لاستمراریة  موظفيمن طرف  الإضرابوضع قیودا وشروطا لممارسة 

 le serviceمن الخدمة  الأدنىالالتزام بتقدیم الحد  رأسهاوعلى ، تقدیم خدماتها للجمهور

minimum  أنالتي یمكن  الأنظمةیمس  الإضرابكان  إذا–منه على 37حیث تنص المادة 

 ذلككما نصت على –عقود  أوالخ ...المرافق العمومیة یضر انقطاعها العام استمرار

  .4اعلاه37 -38المادتان 

                                                           

، مكملة من متطلبات شهادة الماستر في الحقوق الضمانات القانونیة لدوام سیر المرفق العام بانتظام واطرادرزیق عادل، 1 

  .13، ص2015- 2014والعلوم السیاسیة، 
  .34نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص 2
  .228محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 3

  .مرجع نفسه4 



 ةالمبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العام                               : الفصل الأول

 

 
19 

   واردة على حق الإضرابالقیود ال : الفرع الثالث

  عقد اجتماعات دوریة : أولا

جب المشرع أو درءا للخلافات الجماعیة التي قد تسود داخل لإدارات العمومیة  

المذكور إجراء اجتماعات دوریة بین ممثلي العمال  02-90من القانون 15بمقتضى المادة 

إیجاد حل لها  ومحاولةالمطروحة  الإشكالاتبهدف عرض ، وممثلي الإدارة المستخدمة

  .كآلیات الوقایة من المنازعات الجماعیة

  جهات الوصایة إلىرفع الخلافات : ثانیا

بعضها یرفع ممثلو العمال اهم  أواختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة  إذا 

وإذ كان ، ة المختصة على مستوى الولایةالإداریالسلطات  إلىالمسائل المختلف بشأنها 

وتتولى هذه ، من یمثله أوالوزیر  إلى الأمروطنیا یرفع  أوالخلاف یكتسي طابعا جهویا 

المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العامة ومفتشیة العمل  إجراءالسلطات 

  .1وتعد محضرا تضمنه المسائل المتفق بشأنها والمسائل المتنازع حولها إقلیمیاالمختصة 

الموظفین ، القضاة: بان الإضراب یمنع على 02-90من القانون 43جاء في المادة 

المیدانیین العاملین في مصالح الحمایة  عوانالأ– الأمنمصالح  أعوان –المعینین بمرسوم 

الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون  الإشارةمصالح استغلال شبكات  أعوان –المدنیة 

دارة عمال المصالح الخارجیة لإ –المیدانیین العاملین في الجمارك  عوانالأ–الخارجیة 

  .2السجون

  

  

  

                                                           
  .340عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 1

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 1990فبرایر  6، المؤرخ في 09-02من القانون  43المادة 2 

  .1990فبرایر  7، الصادر بتاریخ 7وممارسة حق الإضراب، العدد 



 ةالمبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العام                               : الفصل الأول

 

 
20 

  الأعضاء المتساویةإحالة الخلاف على مجلس الوظیفة العمومیة : ثالثا

الأعضاء یتكون  متساويعن میلاد مجلس  90-02من القانون 21علنت المادة أ 

یوضع تحت السلطة المكلفة بالوظیفة العامة وهوة عبارة عن ، من الإدارة وممثلي العمال

  .جهاز مصالحة في مجال الخلافات في العمل

  موافقة جماعة العمل: رابعا

ذا كان الإضراب حقا دستوریا فان ممارسته تخضع لجملة من الضوابط یأتي على إ 

سها موافقة جماعة العمل على اللجوء للإضراب وهذا لا یتم الا بعقد جمعیة عامة في أر 

 أسلوبباعتماد  الأمرمواقع العمل المعتاد تضم نصف عدد العمال على الاقل ویبث في هذا 

  .الاقتراع السري

  شعار المسبقالإ : خامسا

بین أطراف  مفاوضةیام یتم الاتفاق علیه أیقل عن ثمانیة  جل محدد لاأویتمثل في  

 الإشعاریداع إجب القانون أو  وقد، الخلاف وینجم عن انتهاءه الدخول في الإضراب

  .العمل مفتشیة إعلامبالإضراب لدى المستخدم مع 

   على الممتلكات المحافظةجراءات إاتخاذ  : سادسا

، ستخدمة ومواقع العمل هجرا جماعیایعني هجر الإدارة الم لا للإضرابن اللجوء إ 

  .1على ممتلكات الإدارة المستخدمة للمحافظةبل یلزم العمل باتخاذ التدابیر اللازمة 

  من الخدمة الأدنىضمان الحد  : سابعا

ساسیة تعین على العمال وفقا للمادة یمس المرافق العمومیة الأ ذا كان الإضرابإ 

سیر المرفق  أدنى من الخدمة تجسید لمبدأوما بعدها من القانون المذكور ضمان حد 37

یلزم عمال البرید والصحة والمواصلات والطاقة وعمال الشحن  وعلیه واطراد بانتظامالعام 

                                                           
  .341مار بوضیاف، المرجع السابق، صع 1
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من  ىادنلمؤسسات المالیة وغیرها بضمان حد والتفریغ ومصالح الدفن ومصالح المیاه وا

  .الاستمراریة أمن باب تطبیق مبد أیضاوهذا ، والعقود الجماعیةالخدمة تقدره الاتفاقیات 

  مكانیة اللجوء للتسخیرإ : ثامنا

 أودارات العمومیة الإ أون یؤمر بتسخیر العمال المضربین في الهیئات أیمكن  

ویعد عدم ، بعض الحاجیات الضروریة ضروریة استمرارعمال أداء أالمؤسسات بغرض 

  .1جسیما أالتسخیر خط لإجراءالامتثال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .342عمار بوظیاف المرجع السابق، ص 1



 ةالمبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العام                               : الفصل الأول

 

 
22 

  المرفق العام أمام المساواةمبدأ  : المبحث الثاني

المرفق العمومي وبین  أمام المساواةتحقیق العدالة و  إلىامة تقتضي المصلحة الع 

یعتبر من المبادئ  المساواةومبدأ ، تمییز أویكون دون تحیز  ذلكالناس عند تقدیم الخدمات و 

 وهذا ما، والقانون بصفة عامة، الكلاسیكیة المرتبطة بالمرفق العام بصفة خاصة الأساسیة

مفهوم مبدأ  إلى لو عرضه من خلال هذا المبحث حیث سنتطرق في المبحث الأ نحاول

ثم مضمون مبدأ ، المرافق العامة أمامنتفعین بین الم المساواة إلىوالمبحث الثاني ، المساواة

  .من خلال المبحث الثالث المساواة

  المساواةمفهوم مبدأ  : لوالمطلب الأ 

، لضمان وتحقیق المصلحة العامة الأساسیةالمبادئ  أهممن بین  المساواةمبدأ یعتبر  

ن وجود المرافق العامة من المبرر هو تحقیق أذ إ، وتلبیة لاحتیاجات العامة للجمهور

بین  المساواةمن خلال تقدیم قدر  الأفرادوضمان المصلحة العامة وتلبیة لاحتیاجات 

وفق الدساتیر المختلفة القانون  أمام المساواةتجسیدا لمبدأ ، الجمهور دون تمیز وتحیز

والفرع الثاني من -المساواةتعریف مبدأ -لو والمواثیق وهذا ما سنعالجه من خلال الفرع الأ

  .خلال تكریسه الدستوري

  المساواةتعریف مبدأ  : لوالفرع الأ 

التي  الأساسیةالمبادئ  أهمبین الناس بصفة عامة من بین  المساواةیعتبر مبدأ 

اذ یعتبر مبدأ ، 1والدساتیر على السواء الإنسانحقوق  وإعلاناتیة و ادیان السمكدتها الأأ

 أمام المساواةمبدأ  فإن ذاوله، الذي یحكمه القانون بصفة عامة الأساسيالمبدأ  المساواة

العام المتمثل في  أللمبد الإداريوالمرفق العمومي لیس الا نتیجة على المستوى  لإدارة

المرافق العامة من المبادئ العامة  أمام المساواةوعلیه اعتبر مبدأ ، 2القانون أمام المساواة

                                                           
  .309، مرجع سابق، صالقانون الإداريماجد راغب الحلو،  1

 le laboratoir des etudesbehavoirites et des، الطبعة الأولى، الوجیز في القانون الإداريناصر لباد، 2 

etudes ،196ص.  
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یعتبر هذا  ذلكول، المقارن الإداريفي القانون  الإداريالقضاء  وأعلنهاللقانون استكشفها 

 تنظیمة المختصة بعملیة الإداریمبدأ یجب احترامه وتطبیقه من طرف السلطات  أیضا المبدأ

  .1وتسییر المرافق العامة في الدولة 

  المساواةالتكریس الدستوري لمبدأ  : الفرع الثاني

بتقدیم خدماتها  الأخیرةوالتزام هذه ، المرافق العمومیة أمام المساواةمبدأ یقصد ب 

مفهوم قانوني ومكرس دستوریا ولقد  هو المساواةان مبدأ ، 2للمنتفعین دون تمیز لا مبرر له 

وقد تم ، 2016غایة دستور  إلى 1963كرسته كل الدساتیر الجزائریة في موادها من دستور 

من خلال عدة مواد  الإنسانلحقوق العالمي  الإعلانعن هذا المبدأ من خلال  الإعلان

  .الدستوري التكریس قانونیة

تمییز  بأيالقانون ولا یمكن ان یتذرع  أمام سواسیةكل المواطنین " 32نصت المادة 

 أوشخصي  أخررف ظ أوط شر  أي أو، الرأي أوالجنس  أوالعرف  أوالمولد  إلىیعود سببه 

كل المواطنین  اةاو مسالمؤسسات ضمان تستهدف " 34نص المادة  إلى بالإضافة" جماعي

وتحول  الإنسانالعقبات التي تعوق تفتح شخصیة  بإزالةوالمواطنات في الحقوق والواجبات 

نصت المادة  ذلك إلى بالإضافة، 3"والثقافیة الاجتماعیةو  یةالاقتصاددون مشاركته في الحیاة 

  : یلي من الدستور على ما 63

غیر  أخرىشروط  أیةائف في الدولة دون في تقلد المهام والوظ ع المواطنینجمی یتساوى -

 4الشروط التي یحددها القانون

 5في الالتحاق بالتعلیم والتكوین المهني  التساويتسهر الدولة على  65/04والمادة   -

                                                           
  .82، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، صالإداري القانونعمار عوایدي،  1
  .196ناصر لباد، المرجع السابق، ص 2
  .223ظریفي نادیة، مرجع سابق، ص 3
، المؤرخ في 01-16، معدل بموجب القانون14الصادر في الجریدة الرسمیة العدد  2016من دستور  63المادة  4

  .المتضمن التعدیل الدستوري 2016س مار 6، الموافق ل 1437جمادى الأول عام 26

  .، المرجع السابق2016، دستور65/04المادة 5 
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 : یلي تنص على ما 78المادة  -

الدستور اقر مبدأ  ومن هنا یلاحظ ان، 1الضریبة أداءفي  ییناو متسكل المواطنین  -

اتجاه الدولة  تاماالالتز  في الحقوق والواجبات المساواةبجانبیه الایجابي والسلبي اي  المساواة

 .بمفهومها الواسع

  المرافق العامة  أمامبین المنتفعین  المساواة: المطلب الثاني

الجهات القائمة بالمرفق العام بان تؤدي خدماتها لكل من  أساسیقوم هذا المبدأ على  

المركز  أواللون  أوتتوفر فیهم شروط الاستفادة منها دون تمییز بینهم بسبب الجنس 

المرافق العامة هو تلبیة ومبرر وجود  أساسولما كان ، 2يالاقتصاد أو الاجتماعي

وهي تقدیم خدماتها العامة معاملة الجمیع ، یتحتم علیها أنهفالاحتیاجات العامة للجمهور 

القانون التي ما فتئت المواثیق  أمام المساواةتجسیدا لمبدأ ، وبدون تمییز، المساواةعلى قدم 

كل " على 2016من دستور  32نصت المادة حیث ، والدساتیر المختلفة تنص علیه

 أوالمولد  إلىتمییز یعود سببه  بأيیتذرع  أنولا یمكن ، القانون أمامالمواطنین سواسیة 

 أهمولعل  3، "اجتماعي أوضرف اخر شخصي  أواي شرط  أوالرأي  أوالجنس  أوالعرق 

المنتفعین  اةاو مس–یتمثل فیما یلي  إنماالمرافق العامة  أمامالمنتفعین  اةاو مستطبیقات مبدأ 

  .4حیاد المرفق العام–العامة  بالوظائففي الالتحاق  المساواة–من خدمات المرفق العام 

  من خدمات المرفق العام المساواة في الانتفاع: الأولالفرع 

یتعین أن یتم تسییر المرافق العامة وتقدیمها للخدمات المنوطة بها حسب مقتضیات 

فمقتضیات المصلحة العامة هي الأساس والمنطق لتسییر المرفق ، المصلحة العامة فقط

تخضع المرافق العامة لمبدأ الحیاد الذي یوجب ان یتم  أنوهذا یقضي ، العام وتقدیمه للخدمة

                                                           

  .المرجع نفسه78المادة 1 

  .35مرجع سابق، صتسییر المرفق والتحولات الجدیدة، نادیة ظریفي، 2 
  .مرجع سابق 2016من دستور 32المادة  3
  .221محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 4
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تسییر المرفق بصورة واحدة ومتجانسة ومتشابهة بصرف النضر عن المعتقدات الدینیة 

وبذا یحضر تسییر المرافق العامة بصورة ، والسیاسیة للعاملین بها والمنتفعین من خدماتها

  1ة أو السیاسیة للعاملین بها والمنتفعین من خدماتهامختلفة ومتنوعة حسب العقیدة الدینی

بغیر  الأفرادالمرافق العامة المساواة الكاملة في معاملة  أمامالمساواة  كذالك تقضيو 

على جمیع المرافق  المبدأوینطبق هذا ، تفرقة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة أوتمییز 

تستهدف المؤسسات ضمان : 2016دستورمن 34حیث تنص المادة، 2في الدولةالعامة 

العقبات التي تعوق تفتح  بإزالةمساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات 

، لاقتصادیةوا، الفعلیة في الحیاة السیاسیةوتحول دون مشاركة الجمیع ، الإنسانشخصیة 

على التساوي في تسهر الدولة " أنعلى 65كما تنص المادة ، 3والثقافیة، والاجتماعیة

  .4"الالتحاق بالتعلیم والتكوین المهني

تتحقق  أنیجب  فإنها، دمین للانتفاع من المرافق العامةأما بالنسبة للمساواة بین المتق

  .بالنسبة لجمیع الأفراد الذین تنطبق علیهم الشروط المطلوبة للاستفادة بخدمات هذه المرافق

مة للمرافق واسطة القوانین واللوائح المنظة بوتتحدد الشروط بطریقة عامة وموضوعی

  .العامة

أما الأفراد الذین لا تتوافر فیهم الشروط التي تتطلبها هذه المرافق واللوائح فلیس لهم 

  .5الحق في طلب المساواة بینهم وبین من استوفوا تلك الشروط في طلب الانتفاع

 إذ، المرافق العامة لیس مطلقا أماممساواة المنتفعین  مبدأ إعمالفان ، ومع ذالك

  .أوضاعهممن حیث تشابه وتعادل –تماثل المراكز –یشترط 

                                                           
  .340، ص2003، الوجیز في القانون الاداري، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، علي خطار شنطاوي 1

خلاف صلیحة، مبدأ المساواة في تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة العربي بن 2 

  .21، ص2013-2012مهیدي، ام البواقي، 
  .، المرجع السابق2016من دستور 34المادة  3

  .، المرجع نفسه/651المادة 4 

  .434عبد الغنى بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص5 
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یقتصر على  وإنما، معیة لیس مفتوحا لجمیع المواطنینمثال الالتحاق بالدراسة الجا

  .1الحاصلین منهم على شهادة البكالوریا

  لالعم أداءفي  المساواةالفرع الثاني 

 المساواةالمادیة من ناحیة و  المساواة، متمیزین مظهرینفي  المساواةوتتجلى هذه  

المادیة ان الخدمات التي یقدمها المرفق العام  المساواةوتعني ، أخرى الفكریة من ناحیة

فخدمات المرافق العامة  همیةولها ذات القیمة والأ، واحدةتكون من طبیعة  أنللمنتفعین یجب 

اي موحدة الحجم ، الكیف أوسواء من حیث الكم  واحدةتكون  أنالصناعیة والتجاریة یجب 

الفكریة بین المنتفعین التي تتطلب  المساواةتحقق  إنوالنوع كما یجب على المرافق العامة 

بحیث یتلقون خدمات المرافق العامة بصفة مستقلة عن ، الحیدة التامة في معاملة المنتفعین

ان یمتنع القائمون على -طبقا لمبدأ الحیاد–یتحتم  أنهفوعلیه ، 2الفكریة  واتجاههمعقائدهم 

الخ عن القیام باي تصرف ینم عن موقف ...، الإعلام، التعلیم–تسییر المرافق العامة 

 الإداريالذي قد یصعب تحقیقه في ضل قواعد ومبادئ القانون  الأمر، سیاسي معین

التخلف  مظاهرخاصة في المجتمعات التي مازالت تعاني من –السلطة الراسیة –التقلیدیة 

  .3وعدم ترسیخ دولة المؤسسات الإداريالسیاسي و 

تفرقة بین طالبي الانتفاع بخدمات  أیةتقیم  أن للإدارةیجوز  لا الأساسوعلى هذا  

- مثال-اعتبر عملها غیر مشروع إلا، و المرافق العامة الذین توافرت فیهم الشروط القانونیة

رفض  أو، قبول تلمیذ في مدرسة بدون مبرر رغم استیفائه لشروط القبول الإدارةرفض 

التي طالبي الانتفاع بمرفق التلفون رغم موافقته على جمیع الشروط القانونیة  أحدالتعاقد مع 

المؤرخ في  54-93وقد جاء المرسوم التنفیذي رقم ، 4یتضمنها عقد الاشتراك

                                                           

  .222محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص1 
  435عبد الغنى بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص 2

  224محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص3 
  .434عبد الغنى بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص 4
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 عوانوالأ الموظفینالذي یحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على  1993فبرایر16

یلزم "منه التي تنص  06ولاسیما المادة ، العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة

لاسیما ، النزاهةبواجب  وظائفهمممارسة  أثناء أعلاهى لو المستخدمون المذكرون في المادة الأ

  ".مع الجمهور في علاقاتهم

 للوظیفةالعام  الأساسيیتضمن القانون  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06رقم  الأمر-

نة أمامهامه بكل یمارس  أنیجب على الموظف " منه التي تنص 41یة لاسیما المادة العموم

  .1"وبدون تحیز

  المساواةمضمون مبدأ  : المطلب الثالث

في الحصول على سلع وخدمات المرافق العامة في  ییناو متسجمیع المنتفعین  إن 

الفرع ، من خلال فرعین أساسیینعنصرین  إلىالتطرق  نحاولسلذاك ، الدولة والانتفاع بها

 إلىوالفرع الثاني نتطرق ، العامة بالوظائففي الالتحاق  المساواةنتحدث فیه عن  لو الأ

  .العامة عباءوالأ تاماالالتز في  المساواة

 legalacces de tous les citoyens emploisالعامةبالوظائف  الالتحاقفي  المساواة : لوالفرع الأ 

aux emplois publics.  

المواطنین في الالتحاق  اةاو مس، القانون أمام المساواةیترتب على المبدأ العام وهو 

المادة حیث نصت ، 2الیوم حقا دستوریا أصبحت الأخیرة المساواةوهذه ، العمومیة الوظائفب

في الدولة  الوظائفجمیع المواطنین في تقلد المهام و  یتساوىعلى  2016من دستور  63

في دستور  ونفس المبدأ منصوص علیه، 3غیر التي یحددها القانون  أخرىشروط  أیةدون 

منصوص  وهو 51مادة ال 1996ودستور  48المادة  1989ودستور  44المادة  1976

                                                           

  .199ناصر لباد، مرجع سابق، ص1 
  .197مرجع نفسه، ص 2

  .، مرجع سابق2016من دستور 63المادة 3 
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تقلد  5المادة  06-03العمومیة  للوظیفة الأساسيالقانون  133-166 رالأمعلیه في 

  1الخ....وشهادات لوظائف على مستوى تعلیمي وكفاءاتا

  العامة عباءوالأ تاماالالتز في  المساواة : الفرع الثاني

هذا  أعباءیتحملوا  أنالانتفاع بخدمات المرافق العامة یجب على الراغبین في  

جمیع المنتفعین الذین  فإنوكقاعدة عامة ، یقوموا بسداد مقابل الانتفاع أن أي، الانتفاع

 بشان یةاو متسیعاملوا معاملة  أنیجب ، یحتلون ذات المركز في مواجهة المرافق العامة

نذكر على سبیل المثال  أنویمكن ، 2مات المرافق العامة الانتفاع بخد أعباءو  تكالیف تحمل

المؤرخ  103- 74 الأمرمن  01بحیث تنص المادة ، الخدمة الوطنیة أعباء أمام المساواة

بالنسبة  إلزامیةان الخدمة الوطنیة "المتضمن قانون الخدمة الوطنیة  1974نوفمبر  15في 

وهي على " من عمرهم اماع 19المتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمكملین  الأشخاصلجمیع 

  . اتجاه الجمیع المساواةقدم 

الجبائیة  عباءالأ أمام المساواة أساسافهي تستهدف ، تكالیف الانتفاعفیما یخص  أما

 أمام المساواة أنتقدم  وخلاصة ما، 3الضریبة  أمامالجمیع  اةاو مسبموجب قاعدة  ذلكو 

المالیة المستحقة مقابل انتفاعهم بالمرافق  عباءالمرافق العامة تتطلب قیام المنتفعین بسداد الأ

نجد حالیا من  ذلكومع ، أخرىیة تفرقة من ناحیة لأ الإدارة إجراءوعدم ، العامة من ناحیة

، شرطةكمرفق التعلیم وال إدارةهذه المرافق  ومعظم، المرافق العامة تؤدي خدماتها بالمجان

المجانیة بطبیعتها كالمساعدة الاجتماعیة رافق الم أوقر بواسطة المشرع وهذه المجانیة قد ت

دفع مقابل  أوالرسم  أداءوبالنسبة للمرافق العامة التي تتطلب الانتفاع بخدماتها ، والطبیة

فقد ، متنوعة لأسبابنجد ان هناك بعض الاستثناءات تتقرر لجانب من المنتفعین بها ، معین

                                                           

  37، مرجع سابق، صتسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي، 1 
  436عبد الغنى بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص 2

  .197ناصر لباد، مرجع سابق، ص3 
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 أو لكبار السن أو، ي الدخل المحدودذو جزئیا ل أوالمقابل كلیا  أيمن الرسم  إعفاءیتقرر 

  .1غیرهم من الفئات أو، للمعوقین أوللطلاب 

بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على مبدأ المساواة عند مخالفته هناك استثناءات واردة 

فالأفراد الذین لا تتوفر فیهم الشروط التي تتطلبها القوانین والأنظمة لیس ، على هذا المبدأ

، طلب المساواة بینهم وبین من استوفوا شروط الانتفاع بخدمات المرفق العاملهم الحق في 

وبالتالي تم وضع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ حتى یتم توضیح متى یكون المنتفعین 

الاجتهاد الإداري  وهذه الاستثناءات جاء بها، ة غیر متساویة أمام المرفق العامفي وضعی

  : وهي كالتالي، 2جتهاد الجزائري الفرنسي وتبعه في ذلك الا

ان الشخص المكلف  : للشخص المكلف بإدارة واستثمار المرفق العام السلطة التقدیریة: أولا

ت المرفق إلى عدة فئات بحیث ترتبط كل فئة ار المرفق العام یقوم بتقسیم خدمابإدارة واستثم

إلى منتفعین الفئات الأخرى من فه متمیزة عن التعریفات الأخرى التي تؤدي یبمنتفعین وبتعر 

 الأوضاعوفي حالة وجود اختلاف في ، حسب مقتضیات المصلحة العامة، الخدمات

 والمراكز القانونیة للمنتفعین فان السلطة التقدیریة في تقدیم ذات الخدمات للمنتفعین الذین لا

  .مماثلة تعود للشخص المكلف بإدارة واستثمار المرفق وضعیة یتواجدون في

فالمنتفع لیس له الحق في الحصول على خدمات متمیزة بل ان حقه یتمثل في 

  .حصوله على الخدمة بنفس الطریقة التي حصل علیها منتفع أخر في نفس الوضعیة

الشروط الموضوعیة  مع مبدأ المساواةیجب أن لا یتعارض  وعلى هذا الأساس

 عبر اموعلى سبیل المثال ، هاوظروف استعمال هاوأوضاع هابتغیر ظروفالعمومیة للخدمة 

فة المدفوعة من یفة اقل من التعر یحین قضي بان دفع سكان بلدة لتعر  القضائي عنه الاجتهاد

هو أمر جائر لطالما ان ضرورات المصلحة العامة ، منتفعین لنفس المرفق من خارج البلدة

  .للبلدة تقضي بذلك

                                                           
  .434عبد االله، مرجع سابق، ص عبد الغنى بسیوني 1

  .77، ص1990احمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2 
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فة یبتعر  )EDF(تخفیض شركة كهرباء فرنسا انوفي فرنسا اعتبر الاجتهاد الإداري 

یدخل ضمن  لا، النوویة تآشنوالمبالمائة للمساكن المجاورة 8بالمائة إلى  12الكهرباء من 

وبالتالي فان تعویض هؤلاء عن الأضرار التي ، فةیعمل الشركة الذي یبرز التمییز في التعر 

المكلف عن الضرر الناجم  قد تصیبهم نتیجة الجوار یجب أن یسند إلى مسؤولیة الشخص

  .1فة یولیس كما في الحالة بحسم یطال التعر ، عن الأشغال العامة

أن الهدف الأصیل لإنشاء المرافق العامة هذه الأخیرة تعتبر فكرة  : المصلحة العام : ثانیا

مرنة ومتطورة تتغیر بتغیر العصور والأنظمة والأفكار والإیدیولوجیات إذ أن تقدیر أهمیة 

هوة في ید الدولة وعلى هذا الأساس ، الخدمات التي یجب إشباعها عن طریق المرافق العامة

أن یستفید بعض المنتفعین دون البعض الأخر ببعض ، فانه لیتعارض مع مبدأ المساواة

  .المزایا في الانتفاع بخدمات المرفق إذا اقتضت الضرورة للمصلحة العامة ذلك

المصلحة العامة كاستثناء یرد على مبد المساواة أمام ومن هذا المنطلق تم اعتبار 

المرافق العامة كرس بقرارات عدیدة تبرز دور القاضي الإداري في مراقبة كیفیة تسییر 

لاسیما مبدأ المساواة أمام المنتفعین باعتبار انه ، المرافق العامة واحترامها للمبادئ الأساسیة

منتفعي المرفق الواحد دون ان تبرره مقتضیات بین  التعریفةقد یصدر إجراء تمییز في 

بالرغم من إن الاجتهاد الإداري قد غلب المصلحة العامة على المصلحة ، 2المصلحة العامة

را للمفهوم المطاط إلا انه نظ، الخاصة عند تعارضهما في حقل الإدارة واستثمار المرفق العام

وبالتالي ، تهدف إلى الحفاظ علیهللمصلحة فقد أحیط هذا الأخیر ببعض الضوابط التي 

أي بمعنى أخر أن یخضع الشخص المكلف لإدارة واستثمار ، تامین كل حاجات الجمهور

توازن بین تحقیق المهام المرفقیة من جهة وبین شروط إدارة واستثمار المرفق  إلىالمرفق 

  .العامةوالمتمثلة أساسا في القوانین الأساسیة لسیر المرافق ، العام من جهة أخرى

                                                           
  .231نواف كنعان مرجع سابق، ص 1
، ص 2009المرافق العامة، د، ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة واستثمار 2

82.  
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ومنه تكون عملیة التمییز بین المنتفعین مستحیلة متى كانت مراكزهم القانونیة 

  1متشابهة ودون ان تكون شروط الاستثمار المرفق مرتبطة بمقتضیات المصلحة العامة

اعتبر أن مبدأ المساواة ، إن الاجتهاد الإداري وكذلك الدستوري : وجود نص قانوني : ثالثا

أمام المرافق العامة لا یتعارض مع إمكانیة أو حق المشرع في إیجاد تمییز بین المواطنین 

مختلفة  أوضاعإذا وجدت ، بین طوائف المواطنین من ناحیة للانتفاع من المرافق العامة

  .2وإما بهدف تحقیق المصلحة العامة والتي تعتبر الأصیل لإنشاء المرافق العامة، تبرز ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .88ولید حیدر جابر مرجع نفسه، ص 1 
  .90المرجع السابق، ص  2
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  .المرفق العام للتعدیل والتغییر قواعد قابلیة مبدأ : الثالث المبحث

 ذلكهذه الخدمات و  أداءترتبط قاعدة تطویر الخدمات المرفقیة بقاعدة استمراریة 

ى في ضل التطور المستمر لو الأ نشأتهاجمود الخدمة المرفقیة عند حال  نأاستنادا على 

 وأتوقف هذه الخدمات الفعلي  إلىؤدي بالضرورة یكما وكیفا سوف لاحتیاجات الجماهیر 

ولهذا تطرقنا في ، 1تبتعد عن الوفاء بها  أصبحتالواقعي عن تلبیة الاحتیاجات العامة التي 

ثم ، مفهوم قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر لو هذا المبحث بالدراسة في المطلب الأ

ضوابط قابلیة المرافق  الأخیروفي ، التغییر على المراكز القانونیة تأثیر إلىالمطلب الثاني 

  .العمومیة للتكییف من خلال المبحث الثالث

  مفهوم قابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر : لوالمطلب الأ 

ولما كانت هذه الحاجات ، للأفرادالحاجات الجوهریة  إشباع إلىتهدف المرافق العامة 

دائما الحق في تغییر  للإدارةالمتجددة كان  الأفرادا ولیدة رغبات نهومتطورة لأالعامة دائمة 

، وتواكب تطلعاتهم الأفرادتطویر القواعد التي تحكم المرافق العامة التي تسایر حاجات  أو

وهو قابلیتها للتغییر والتطویر في  أساسيیكون منطقیا ان تخضع المرافق العامة لمبدأ  ذلكل

الخاصة الذین قد یصیبهم ضرر من هذا التغییر  الأفرادلوقوف عند مصلحة وقت دون ا أي

  .2طالما كان الهدف من التغییر تحقیق المصلحة العامة 

  تعریف مبدأ التعدیل والتغییر في المرفق العام : لوالفرع الأ 

یقصد بهذا المبدأ ضرورة استجابة القواعد التي تحكم المرافق العامة في تنظیمها 

من ، للمصلحة العامة تحقیقا، للتطور الذي یلحق بالحاجات العامة وضرورات الحیاة، وسیرها

الاحتجاج بوجود حقوق مكتسبة للمنتفعین من تلك  إمكاندون ، حیث تعدیل تلك القواعد

ن تعدل بإرادتها المنفردة شروط الانتفاع أفي  الإدارةومن تطبیقات هذا المبدأ حق ، 3المرافق

                                                           

  .172محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، 1 
  .221محمد انس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 2

  .317هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص 3 
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المنتفعین الحق في  حدن یكون لأأوهذا دون ، زیادة المقابل لهذا الانتفاع أو مابالمرفق الع

تتغیر مع الزمن وهذا التغییر قد  یةالاقتصاد حوالن الظروف والأأكما  1ذلكالاعتراض على 

المقصودة منه في  للأغراض یجعل النظام الذي وضع في ظروف معینة غیر محقق

ولهذا كان من الطبیعي أن یباح للسلطة العامة المختصة تعدیل النظم ، الظروف الجدیدة

الخاصة  الأفرادالمقررة للمرافق العامة في كل وقت تحقیقا للمصلحة العامة دون تقیید بحقوق 

 131-88من المرسوم  06وفي هذا السیاق نصت المادة ، 2بهذا التعدیل  تتأثرالتي قد 

یلي  والمواطن على ما الإدارةي ینضم العلاقات بین الذ 1988یولیو سنة  4المؤرخ في 

تضع ویجب ان ، دوما على تكییف مهامها وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین الإدارةتسهر "

حرصا منها على تحسین نوعیة  الإدارةكما یجب على ، "تحت تصرف المواطن خدمة جیدة 

خدماتها باستمرار وتحسین صورتها العامة باعتبارها تعبیرا عن السلطة العمومیة ان تسهر 

وعلیها ان تعد ، ذلكودوائر تنظیم عملها وعلى تخفیف ، وطرقها إجراءاتهاعلى تبسیط 

ذابة وج، مختصرة مفهومة في مضمونها، مطبوعات واستمارات مقننة بسیطة في تصمیمها

  .3وتقرأ بسهولة، في شكلها

   لمبدأ التعدیل والتغییر  التعریف التشریعي : أولا

والتي لها ، من المبادئ القانونیة العامة، إن مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر والتطور 

  .مكانة ضمن مبدأ المشروعیة

للتغییر یة المرفق العام على مبدأ قابل، ولقد نص المشرع الجزائري بشكل صریح

  .تعریف دقیق له رولكن من غی، )مبدأ التكییف(مختصر عبارة  وهو، والتطور

                                                           
  .226مولود دیدان، مرجع سابق، ص 1
  .317هاني الطهراوي، مرجع سابق، ص 2
  .235بعلي، مرجع سابق، ص محمد الصغیر 3
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على تسهر الإدارة دوما على تكییف مهامها  88-131من المرسوم  06نصت المادة 

  .1ویجب إن تضع تحت خدمة المواطن خدمة جیدة، وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین

یجب على الإدارة حرصا منها على "أنه  على 21لك جاء من خلال النص المادة ذوك

تحسین نوعیة خدماتها باستمرار وتحسین صورتها العامة باعتبارها تعبیرا عن السلطة 

ویجب ، ...تسهر على تبسیط إجراءاتها وطرقها وتخفیف دوائر عملها أنعلى ، العمومیة

  .2نظیم والتسییرضروري لتتلاءم دوما مع التقنیات الحدیثة والت إجراءتطور اي  أنعلیها 

فهي تعمل في إطار الصلاحیات التي ، لك فیما یتعلق بالإدارة المركزیة الوزاریةذك

تحقق تطابق بین سیر "من قانونها العضوي على  02لمادة یخولها نظامها العضوي فنصت ا

الشؤون الإداریة والقرارات الحكومیة والسهر على تحسین نوعیة الخدمات للمرافق العامة 

  ".والعلاقة بین الإدارة والمواطنین

، من قانون تنظیم الصفقات العمومیة 209م الجزائري في المادة ولقد نص المنظ

وكذلك عندما نص على دور 3منها قابلیة التكییف ...مبادئ إلى ...وتفویضات المرفق العام

ییف هذه وضمان تك، المرصد الوطني في تحسین الخدمات المقدمة من قبل المرافق العامة

  .4مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة  الأخیرة

استوحى هذا ، أما بالنسبة لبعض التشریعات المقارنة نجد أن المشرع المصري مثلا

في ، 1947الصادر سنة 129رقم ، المبدأ عندما نص في قانون التزامات المرافق العامة

متى اقتضت تلك المنفعة العامة أن یعدل من ، دائمامنه على أن لمانح الالتزام  05المادة 

                                                           

یولیو  04، المتضمن تنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن، المؤرخ في 131- 88من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 1 

  .1988- 07-06، المؤرخة في 27، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد1988سنة 
  .تنفیذي، المرجع نفسهمن المرسوم ال 21المادة  2
، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر  16، الموافق 1436ذي الحجة عام  02، المؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي، رقم  3

، الصادرة 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  46، ص 2015سبتمبر  20في 

یتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الجریدة - 2016-01- 07، المؤرخ في 03-16المرسوم الرئاسي، رقم 4 

  2016- 01-13، المؤرخة في 02الرسمیة، العدد 



 ةالمبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العام                               : الفصل الأول

 

 
35 

أو قواعد استغلاله وبوجه خاص قوائم ، تلقاء نفسه أركان تنظیم المرفق العام موضوع الالتزام

  .1وذلك مع مراعاة حق الملتزم في التعویض ان كان له محل، الأسعار الخاصة به

  لمبدأ التعدیل والتغییر التعریف القضائي : ثانیا

استقر القضاء على الاعتراف بحق الإدارة في إجراء التعدیلات التي تراها لازمة  

  .لتطویر المرفق العالم

ولكنه ، مبدأ التكییف بشكل صریح وواضححظ أن القضاء الجزائري لم یعترف بنلا

فقد قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا بمدلول ، أشار إلیه في بعض حكامه وكرسه

فیما یتعلق ، في العدید من قراراتها وأحكامها، قواعد المرفق العام للتغییر والتطور قابلیة

والعلاقة المنظمة مع المتعامل المتعاقد في حالة الظروف ، بتعدیل قواعد المرافق العامة

الاستثنائیة التي تستدعي تعدیل قواعد المرفق العام للأفضل من اجل حمایة المصلحة 

وغاز الجزائر ضد بلدیة ، في قضیة كهرباء 1964دیسمبر  11ها بتاریخ منها قرار ، العامة

  2).فوكه(

لم یعرف المبدأ ولكنه اقره في بعض ، القضاء الفرنسي نأوفي القضاء المقارن نجد 

فقضى مجلس الدولة الفرنسي بان الموظفین والمستخدمین العمومیون وهم عمال ، أحكامه

فیسري ذالك التعدیل علیهم ، تعدل القواعد القانونیة الخاصة بهم أنیمكن ، المرافق العامة

یستطیع احدهم أو بعضهم الاحتجاج بان له حقا مكتسبا في العمل طبقا  أنبأثر فوري دون 

  .3للقواعد القدیمة 

  

  

  

                                                           

  350، ص 2005مصطفى زید أبو فهمي، الوسیط في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1 

  .322مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي،2 

  .351-350مصطفى زید أبو فهمي، المرجع السابق، ص3 
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   لمبدأ التعدیل والتغییر  الفقهي التعریف : ثالثا

أن بینا موقف التشریع وموقف القضاء من خلال إقراره لمبدأ قابلیة المرفق العام  بعد

للتعدیل والتغییر والتطور من خلال النصوص القانونیة والأحكام القضائیة الصادرة بهذا 

  .ثم جاء الفقه فأبان حدوده وحدده معالمه، الصدد

مة مع الضر وف تعني قاعدة تكییف المرافق العا: عرفه الدكتور عدنان عمر

والمستجدات قابلیة نشاط المرافق للتعدیل والتغییر وفقا لما یحدث من تغیر في الخدمة 

وقد تكون الظروف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ، المقدمة والمنتفعین من خدماتها

او  والتي تؤثر في نشاط المرفق العام سواء كانت ظروف داخلیة، إداریة أو مالیة أو قانونیة

  .1خارجیة 

بعنصر  أتى فا، بعض عناصر واغفل بعضها حوایلاحظ على هذا التعریف انه 

واغفل العنصر ، الهدف وهو تحقیق المصلحة العامة وعنصر المحل وهوة المرفق العمومي

  .الشخص العام الذي عنده المكانة للقیام بذلك أي، الثالث وهوة الشخص القائم علیه

سالیب التي یتم الأطرق و البأنه تطور وتغیر ، فهمي أبووعرفه الدكتور مصطفى زید 

مة للمرفق یجب ان ن ثم فان القواعد القانونیة المنظوم، بها إشباع هذه الحاجات الجماعیة

  .2تكون قابلة للتغییر والتعدیل في اي وقت طبقا لما تقتضیها المصلحة العامة 

التغییر في قواعد  بأنهعرفه ، في الفقه الجزائري نجد الدكتور عمار بوضیاف أما

بأنه عبارة عن : بوسماح أمینوقد عرفه الأستاذ ، المنظمة للمرفق العام وأسلوب إدارته

مجموعة من السیاسات الإصلاحیة تهدف الى تكییف مهام وهیئات الجهاز الإداري وذلك 

والاجتماعي وانه من متطلبات وأهمیته في المجال الاقتصادي فعالیة المرفق العام  إلىیعود 

  .3 الدولة العصریة

                                                           
  532سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص 1

  .350مصطفى ابو زید فهمي، المرجع السابق، ص 2 

  .119، ص 1995محمد امین بوسماح، المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3 
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الذي یقوم بسیاسات هذا التعریف من اقرب التعریفات لأنه أشار إلى الشخص العام 

  .والمرفق العام، وعنصر الهدف، الجهاز الإداري بالدولة الإصلاحیة وهو

  التغییر في المرفق العام  أهمیة : الفرع الثاني

، الإصلاحاتاكبر بفضل سیاسة  أهمیةذا  أصبحهذا المبدأ فقد  إلىبالنسبة  

العمود الفقري  وباعتبارها هي الإداريوهیئات الجهاز  تكییف مهام إلىوبرنامجها الرامي 

ا من متطلبات الدولة العصریة فلیس أنهو ، والاجتماعي يالاقتصادالذي یقوم علیه النظام 

تبقى المرافق العامة تقدم خدماتها التقلیدیة التي بدأت بها  أنمن المصلحة العامة في شيء 

العامة متجددة  الإدارةف، ذلكبل على العكس من ، حافظ على نظامها القانوني كما هووان ت

  .1ومتطورة وتواكب كل جدید

مة لسیر المرافق العامة توضع ظالقانونیة واللائحیة المنلقواعد ا أنومن البدیهي  

وفقا للظروف ، طریقة ممكنة بأفضلبقصد تمكین هذه المرافق من تحقیق النفع العام 

بطریقة تجعل هذه النظم  حوالهذه الظروف والأ ما تغیرت فإذا، المصاحبة لوضعها حوالوالأ

تجعلها قاصرة عن تحقیق  أو، والقواعد عاجزة عن تسییر المرافق العامة بنفس القدرة السابقة

 النظمة حق تعدیل هذه الإداریمن اجلها فمن الطبیعي ان تمنح السلطة  تئنشأها التي أهداف

على جمیع المرافق وینطبق هذا المبدأ ، مع هذه الظروف الجدیدة یتلاءمتغییرها بما  أو

تدار بطریق الالتزام على  أوبطریق مباشر  بإدارتهاة الإداریسواء التي تقوم السلطة ، العامة

  .2وجه الخصوص

  التغییر على المراكز القانونیة للمرافق العامة  تأثیر : المطلب الثاني

وتعدیل  في تغییر، العامة بما تملكه من امتیاز السلطة العامة الإدارةعندما تتدخل  

على المراكز القانونیة بالفئات التي لها علاقة  تأثیراتا تحدث أنهف، وتطویر المرافق العامة

                                                           
، نیل شهادة الماستر في الحقوق، العام بین ضرورة التحدیث وتحدیات الواقع القانوني الجدید المرفققلیل حسناء،  1

  .30، ص2015- 2014جامعة محمد خیظر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .440عبد الغنى بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص 2
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 الموظفینعلى  التأثیرمدى  لاو سنتنثره أوعلى ، غیر مباشرة بالمرفق العمومي أومباشرة 

 أيوالمنتفعین ، المتعاقدین من خلال الفرع الثاني لاو سنتنثم ، لو العمومیین في الفرع الأ

  . طالبي الخدمة العمومیة من خلال الفرع الثالث

  العمومیین  الموظفین : لوالفرع الأ 

 – یتم وضع الموظفین بالمرافق العامة في مركز لائحي، ضمانا لمبدأ التكییف 

 بإرادتهاتعدل  أن للإدارةبحیث یمكن  -situation statutaire-reglementaireتنظیمي

بما یتوافق ومقتضیات -تاماوالالتز -الحقوق–ضاعهم ومراكزهم القانونیة أو المنفردة من 

على الاحتیاجات العامة من  ما یطرأة لمواجهة ومواكبة الإداریوالهیئات  الأجهزةتطویر 

هذا المبدأ  أنكما ، 1وغیرها الأمنیة، الصحیة، التربویة–تطورات في مختلف المجالات 

ن هؤلاء العاملین سواء أكانوا في أ ذلكضاع العاملین في المرافق العامة أو ینطبق على 

قیام السلطات العامة  إزاءفي مركز تعاقدي لا یتمتعون بحقوق مكتسبة  أو تنظیميمركز 

 لا یكونكما ، العقود التي یرتبطون بها معها أو بإدارتهمبتعدیل القواعد المنضمة لعلاقتهم 

وواجباتهم  أعبائهمزیادة  إلىتعدیل تلك القواعد  أدىیطالبوا بتعویض مالي فیما لو  أنلهم 

  .2الوظیفیة

اللائحي والتنظیمي الذي یوجد فیه الموظف بالمرفق العام یخول  المركز فإنوهكذا 

دون ، تسییره أوتغییر وتعدیل النظام القانوني للمرفق سواء من حیث تنظیمه  للإدارةویرخص 

مرفق ما من طریقة  إدارةتغییر طریقة كان یتم ، یكون له الاحتجاج بالحق المكتسب أن

  3.الخ...قات العملأو تعدیل  أو، طریقة المؤسسة العامة إلىالاستغلال المباشر 

  

  

                                                           

  .236محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص1 
  .319ي، مرجع سابق، صهاني علي الطهراو  2
  .236محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 3
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  المتعاقدین  : الفرع الثاني

 فةـــــــالوظی ارـــــــإطي ـــالعامة ف الإدارةع ــن مـــــــــري المتعاقدیـــــــرع الجزائــــــم المشـــــــلقد نض 

 الأنظمةوهي ، العمومي للوظیف الأساسيوخصص لها الفصل الرابع من القانون ، العمومیة

الخدمات  أونشاطات الحفظ والصیانة  تتضمنفتخضع مناصب الشغل التي ، للعمل خرىالأ

نظام التعاقد وغیرها حسب حاجات المرفق العام عن  إلىالعمومیة  والإداراتفي المؤسسات 

  .1غیر محددة المدة أوطریق عقود محددة المدة 

غالبیة هذه التعاقدات تتم  فإن، الإدارةالتطویر على المتعاقدین مع  لأثارفالنسبة  

في الجزائر بین المرافق العامة بعضها وبعض وتخضع المنازعات المتصلة بهذه  أساسا

-71 بالأمرالمدنیة المعدل  الإجراءاتقانون  ینظمهطبقا لما  الإجباريلمبدأ التحكیم  الأمور

بالنسبة للمتعاقدین مع  أما، ى ونهائیة في الفصل في هذه المنازعاتلأو وهو یمثل درجة  80

كون  إلىة بالنضر الإداریبالنسبة للمرافق التقلیدیة  أنهفالقطاع الخاص  أفرادمن  الإدارة

كان العقد  إذا الإداريالعقد  ونظریاتطرفا في العقد وتطبق في هذا المجال مبادئ  الإدارة

  .2في عقود القانون الخاص مألوفةالمبرم یتضمن شروطا استثنائیة غیر 

طابع الصناعي والتجاري ذات ال أو الإداريوان العقود التي یبرمها المرفق العام  

التعاقد یكون باسم المرفق  فإنتجاري  أوكان المرفق ذات طابع صناعي  فإذا، تتباین

، 3جانب المصلحة العامة  إلىتحقیق الربح  إلى الأحیانولصالحه والتي تهدف في غالب 

 أو إضافة–تدخل التعدیلات اللازمة على صفقاتها العمومیة  أنویمكن للمرافق العامة 

خلافا للوضع بالنسبة للعقود الخاصة حیث تسري ، ضاع المستجدةو لتكییف الأ-نقصانا

                                                           
، مذكرة نیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیظر، كلیة الحقوق مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر والتطورالزرو نصر،  1

  .64، ص2017- 2016والعلوم السیاسیة، 

  .125محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص2 

  .66، ص لمرجع السابقاالزرو نصر، 3 
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 ى مالمن القانون المدني التي تنص ع 106 قاعدة العقد شریعة المتعاقدین بمقتضى المادة

  : یلي

التي  للأسباب أوباتفاق الطرفین  إلاولا تعدیله ، فلا یجوز نقصه، العقد شریعة المتعاقدین -

 .1یقررها القانون

  المنتفعین من المرفق العام : الفرع الثالث

 یملكون حقوقا تمكنهم من معارضة م لاأنهففیما یتعلق بعلاقة المرفق بالمنتفعین به  

یملك المنتفعون  ة البحتة لاالإداریففي المرافق ، في ممارستها لسلطة التعدیل الإدارة

 ذلكاتجاه  الأشخاصیملكه  لكن ما، 2المرفق وإدارةالاعتراض على تعدیل قواعد تنظیم 

فلهم الحق الكامل ، بینهم المساواةة و الإداریالخدمة المرفقیة  أداءیتبلور في انتظام واستمراریة 

ولهم ، بان یعمل المرفق بصورة صحیحة وبان یطبق علیهم نضام المرفق بشكل طبیعي

ودعوى القضاء للطعن في القرارات المعیبة  الإلغاءالقضاء لرفع دعوى  إلىالحق في اللجوء 

رفع دعوى  إلى أو، بالتحقیق في شرعیة قرارات المرفق أو أضرارهمالكامل للتعویض عن 

  .3ضد التعسف في استخدام السلطة

حیث یكون المنتفعون في مركز تعاقدي بصدد علاقة من  یةالاقتصادوفي المرافق 

 إلىالخدمة  أداءتعدیل القواعد المتعلقة ب أیضاتملك  الإدارة فإنعلاقات القانون الخاص 

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بصحة ، فقد قضى جمهور المنتفعین، جمهور المنتفعین

  .4فة تزوید الغازیبتعدیل تعر  الإدارةالمتخذ من قبل  الإجراء

في استعمال المرافق العامة حسب نوعیة المرافق العامة  الأفرادوتختلف حقوق  

 الأفرادیحضر على  فمن المرافق ما، الخدمة التي یؤدیها حسب نوعیة المرفق العام وطبیعة

                                                           
  .237محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص 1

  .318هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص2 
  .69الزرو نصر، المرجع السابق، ص 3

  .319هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص4 
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یسمح له بالاستفادة من الخدمات التي  ومنها ما، مثل مرفق الدفاع وغیرها إلیهاالدخول 

ولهذا تتباین المراكز القانونیة ، لدیة وغیرهاالب أویقدمها المرفق العام مثل المستشفیات 

  .1صناعیا أوتجاریا  أو إداریاكان المرفق العام  ما إذالمستعملي المرافق حسب 

  للتعدیل والتغییرقابلیة المرافق العمومیة  ضوابط : المطلب الثالث

، العامةمن المبادئ القانونیة ، مبدأ قابلیة قواعد المرفق العام للتغییر والتطور إن 

لهذا قسمنا هذا ، تحكم هذا التعدیل ضوابطلهذا هناك ، والتي لها مكانة ضمن النظام القانوني

والفرع الثاني ، یتحدث عن تعدیل وتغییر المرفق العام لو الفرع الأ، ثلاثة فروع إلىالمطلب 

   .ومواكبة التنمیة من خلال الفرع الثالث، المرفق العام إلغاءنتحدث فیه عن 

  تعدیل وتغییر المرفق العام : لوالأ  الفرع

وكانت هذه  للأفرادالحاجات العامة  إشباع إلىكانت المرافق العامة تهدف  إذا 

وتنظیم المرافق العامة تملك  إدارةالمنوط بها  الإدارة فإنالحاجات متطورة ومتغیرة باستمرار 

وطبیعة النشاط الذي یؤدیه بما  وتنظیمه إدارته أسلوبدائما تطویر وتغییر المرافق من حیث 

المتغیرة  الأفرادوالمتغیرات التي تطرأ على المجتمع ومسایرة لحاجات مع الظروف  یتلاءم

   2.باستمرار

تملك سلطة تقدیریة واسعة في تنظیم المرفق  الإدارةكانت  فإذا الأساسوعلى هذا 

وكیفیة تعامله مع جمهور المنتفعین على  إدارتهوفي اختیار طریقة ، العام على نحو معین

ذات طابع  أمبحت  إداريكانت ذات طابع  إذاوما ، ضوء طبیعة الخدمة التي یؤدیها

 إذا إدارتهتعید النظر في القواعد التي تحكم سیر المرفق العام وطریقة  أنلها  فإن، اقتصادي

                                                           
  .69، صالسابقمرجع الالزرو نصر،  1
، 26- 03-2019تاریخ الاطلاع/.https.//m-public2013.skyrock.com، موقع الكتروني، أسس المرفق العام 2
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یستجد من  أویحصل من تطور  أنیمكن  تلك القواعد لم تعد تتفق مع ما أنتبین لها  ما

  .1ضاعأو 

الحاجة العامة التي  إشباعیقف نشاط المرفق العام عند مجرد  أنیجب  وعلیه لا 

من  انشأالتي ، انشات من اجلها بل یجب ان یواكب ویلاحق التطورات والمستجدات العامة

وینطبق ، اجلها بل یجب ان یواكب ویلاحق التطورات والمستجدات لتحقیق المصلحة العامة

 لاو یتنكما ، جزئیا أوكلیا  إدارته أسلوبعلى وجود المرفق العام من عدمه وعلى تغییر  ذلك

درها وكمیتها وشروط الانتفاع نوع الخدمة وجدواها ونطاقها ومص أوالتغییر نشاط المرفق 

  .2بها

   المرفق العام إلغاء : الفرع الثاني

وتوقف ممارسته للمهمة التي انشأ من ، مرفق عام یعني وضع نهایة لنشاطه إلغاء 

السلطة التي  أنوالقاعدة العامة في هذا الشأن ، هذا النشاط إلىاجلها نضرا لعدم الحاجة 

 إنشاءكان  إذا أما، وقت وفقا لمتطلبات المصلحة العامة أيفي  الإلغاءتملك  نشاءتملك الإ

وعند  ذلكني یقضي بخلاف قانو ، 3وجد نص إذا إلا، یلغى بقرار أنالمرفق بقرار فیجوز 

الشخص  أموال إلىالمرفق العام الملغى تضاف  أموال فإن بالإلغاءصدور القانون الخاص 

  .4الذي كان یتبعه المرفق الإداري

معینة قاصدا من وراء  بإجراءاتمرفق عام التقیید  أي إلغاءولقد اشترط المشرع في  

یخص  ففي ما، ومصالحهم الأفرادب إضراریترتب علیه من  وما، للإلغاءعدم التسرع  ذلك

ت أو  17بموجب قانون  ذلكالمرافق العامة في فرنسا یرجع للسلطة التنظیمیة و  الإلغاء

                                                           

  .318هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص1 

  .15الزرو نصر، مرجع سابق، ص2 
  .420عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص 3

  .420مرجع نفسه، ص4 



 ةالمبادئ الكلاسیكیة الراعیة للمصلحة العام                               : الفصل الأول

 

 
43 

یؤدي  أنیمكن  أخرىدستوریة  أحكامعلى ان هذا المبدأ یجب ان یكون منسقا مع ، 1948

  .1وإلغاؤهاالمرافق العامة  إنشاءتحدید صلاحیة الحكومة في  إلىتدخلها 

 إلغاءیتم  أنهف الأشكالتوازي  أووتطبیقا للقاعدة العامة المتمثلة في قاعدة تقابل  

 إلغاؤهبقانون لا یتم  إنشاؤهفالمرفق الذي تم ، نشاءالتي تقرر بها الإ الأداةالمرفق العام بنفس 

 إلایلغى بقرار  أنیجوز  أنهف، بقرار من السلطة التنفیذیة إنشاؤهكان  وإذا، بنفس الطریقة إلا

القانون  أنشاهالاحتكار الذي  بإلغاء أما الإلغاءویكون ، 2ذلكنص القانون على خلاف  إذا

لیس في وسع  ذلكوك، مرافق عامة تنافس المبادرة الخاصة إلغاءأو بعن طریق مرفق عام 

قواعد ذات قیمة دستوریة  أوعن مبادئ ...تنجم ضرورتها–مرافق عامة وطنیة  إلغاءالمرسوم 

ومن بین ، 1986جوان  26-25كما شدد ذلك المجلس الدستوري في قرار الصادر بتاریخ –

للدولة من حفظ  الأساسیةهذه المرافق العامة التي یلبي وجودها تطلبا دستوریا الوظائف 

 یضاف الیها أنوالدفاع ووسائل السیر والطرقات ویقتضي -الشرطة القضائیة-النظام

وهي الحمایة الاجتماعیة وما تضمنه  1946الوظائف التي تتوافق مع بعض صیغ دستور 

  .3من تنظیم التعلیم المجاني في الدرجات جمیعا

 إذاعلى المرفق العام  الإبقاءعلى  الإدارة إجباریملكون الحق في  لا الأفراد نإ 

یتم  اذ غالبا ما، الغرض منهاد المرفق العام لاستنف إلغاءالمصلحة العامة  إن الإدارةوجدت 

 أوالحاجة التي یشبعها المرفق العام لم تعد ملحة  أنهر ظالمرفق العام متى  إلغاء

المرافق العامة وبالتالي  إلغاءنص صریح طریق  أيولم یحدد المشرع الجزائري ، 4ضروریة

وارفع  أعلىبوسیلة  إنشاؤهالذي اتبع في  الأسلوببنفس ، 5القواعد العامة إلىعلینا الرجوع 

                                                           
مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق النظام القانوني للمرافق العمومیة، بوطیب عماد الدین،  1

  .45ص.2015- 2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، سنة 

  .220مولود دیدان، المرجع السابق، ص2 

  .45، ص السابق بوطیب عماد الدین، المرجع3 
  .220، صالمرجع السابقمولود دیدان،  4

  .45، صالمرجع السابقعماد الدین،  بوطیب5 
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من سلطة  الإلغاءقرار  إصداریكون  أنولقد اشترط المشرع الجزائري ، نشاءمن وسیلة الإ

  .1حمایة للمصلحة العامة نشاءمركبة على كل من شارك في قرار الإ

 - 06-12الصادر في  111من المرسوم الاشتراعي رقم 02 حسب المادة الثانیة

  : الإداريوالمتعلق بالتنظیم  1959

والمصالح  كذالك المدیریات العامة والمدیریات أوتنش، الوزارات وتلغى بقانون خاص أتنش

قسام وتحدد شروط التعیین الخاصة بوظائفها بمراسیم تتخذ وتلغى الدوائر والأ أوتنش، بقانون

في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة 

  .بحاث والتوجیهإدارة الأوتحقیق 

  .2المرافق العامة البلدیة بقرار من المجلس البلدي إنشاءوعلى الصعید المحلي یتم 

تحدث منه نجدها قد جاءت بالشكل التالي  05وتحدیدا نص المادة 74 -71ورجوعا للأمر 

حدث أهمیة وطنیة والتي أبموجب مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها  شتراكیةالاالمؤسسة 

  .بموجب قانون

نص  أونص تشریعي –نشاء أداة الإن المشرع ربط بین إمن هذا النص یتضح 

سیعود بالنفع العام على ن كان یحتل مكانة بارزة ونشاطه إهمیة المرفق فأتنظیمي وبین 

ن إ و ، یتم بموجب نص تشریعي إحداثهن إف، ن یخص جزءا معینا منهأقلیم دون مجموع الإ

  .حداثه بموجب نص تنظیميإثبت خلاف ذلك تعین 

والتي تضمنت صلاحیة  151وتحدیدا عند نص المادة  1976ولو وقفنا عند دستور 

المجلس في إنشاء صلاحیات  إلىشارة شعبي الوطني لوجدناها تخلو من الإالمجلس ال

  .19893وهو ذات النص تقریبا نجده في دستور ، المؤسسات العامة

  

                                                           

  .45، صالسابقالمرجع بوطیب عماد الدین،1 

  .47، ص2003هیام مروة، القانون الإداري الخاص، د، ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2 
  .331عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص 3
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 مواكبة المرفق العام للتنمیة : الثالفرع الث

ن له جذور قدیمة إالحدیثة بل  اتالاجتهادفرازات إن المرفق العام لا یعد من إ 

الخدمة العمومیة والمنفعة  إلىالذي تطرق له في عدة مناسبات ، الإداريلاسیما في الفكر 

مباشرة على  تأثیراتلهذا اتسمت السنوات الماضیة بتطورات وتحدیات كان لها ، 1العامة

طار إتنفیذ البرنامج في  إلىالدول والمتغیرات مما دفع  تهمها التحولاأالعامة ومن  الإدارة

یجابیة في تنمیة قدرات إاث تغیرات حدالذي هو عملیة شاملة هادفة لأ، الإداريصلاح الإ

  .2هدافنجاز الأإبما یؤمن له درجة عالیة من الكفاءة والفاعلیة في ، مكانیات المرفق العامإ و 

عادة تعریف إهم وظائف الدولة خلق محیط سیاسي قائد للتنمیة من خلال أومن بین 

ات المحرومة بخلق اجتماع وحمایة البیئة والفئ، يالاقتصاد، دورها في التدخل الاجتماعي

  .3ة التمویلیةالإداریبنیة قاعدیة كتقویة الكفاءات  بتوفیر، صلاحات الهیكلیةبشان الإ

 إجراءات، ساسا على قیام نصوص قانونیةأن عصرنة المرافق العامة ترتكز أكید أو  

تمكن المرتفقین من تلبیة حاجیاتهم بعیدا عن البطء والتعقید والروتین ، داریة یسیرة التطبیقإ

، ةالإداریجراءات العمل على تبسیط الإ أهمیة تأتيومن هنا ، والبیروقراطیة بمفهومها السلبي

ظاهرة  إلى بالأساسفهي ترجع ، في الجزائر الإداريالتواصل  هم مشاكلأا من أنهلاسیما و 

ى صول علحجهدا كبیرا لل تفقالمر بحیث یبذل ، وشكلیاته المفرطة الإداريتعقید النظام 

، مما یؤثر على جودة الخدمات المرفقیة، جهزة البیروقراطیةالخدمة المنشودة بفعل تعقید الأ

ة ضرورة الإداری جراءاتة ومراجعة الإالإدارییص الشكلیات التفكیر في تقلمما یدفع بضرورة 

لكترونیة على العامة الإ الإدارةتطبیق  تأثیروعلیه یتجلى ، 4ملحة لعصرنة المرفق العمومي

                                                           
، مذكرة شهادة الماستر، الواقع القانوني في الجزائرالمرفق العمومي بین ضرورة التحدیث وتحدیات معروف جهاد،  1

  .55، ص2012- 2013جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
  .48الزرو نصر، مرجع سابق، ص 2
  .54معروف جهاد، المرجع السابق، ص 3
كرة لنیل شهادة ، مذتأثیرا لإدارة الالكترونیة على ادارة المرفق العام وتطبیقاتها في الدول العربیةحماد مختار،  4

  .72م، ص2007- ه1428الماجستیر، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 
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 أداءمن حیث سهولة ، للأفضلمبدأ دوام سیر المرفق العام في تأكید هذا المبدأ وتطویره 

 أطرافناء اللیل و آالمرفق لخدماته  أداءواستمرار ، الرسوم اللازمة للانتفاع بخدمة المرفق

  .النهار

العامة الالكترونیة ان تجعل مبدأ دوام سیر المرفق العام یتجه في  الإدارةن أن من شإ

یعمل نما إ و ، إغلاقها أو الموظفینتحدید لمواعید فتح مكاتب  حیث لا، الأحكام إلىالتطبیق 

اللهم حدث عطل فني للتقنیة اللازمة للاستفادة من ، یتوقف المرفق على مدار الساعة ولا

  .1خدماته

  : ة المهام والمسؤولیات التالیةالإداریوزارة التنمیة ة تتولى الإداریالتنمیة  هدافتحقیقا لأ

  .المشاركة في وضع خطط التنمیة الشاملة .1

  .وتطویره الإداريلجهود المتعلقة بتنظیم الجهاز توجیه ا .2

مثل للقوى البشریة والموارد المتاحة في تنفیذ خطط التنمیة وضع الأسس للاستخدام الأ .3

  .ةالإداری

  .عداد الخطط العامة لتأهیل الموظفین وتدریبهمإ .4

ة والعمل على تطویر الهیكل التنظیمي الإداریالاستشارات حاجات الدوائر من  دراسة .5

والهیاكل التنظیمیة للدوائر  الإداري مة التنظیمظنأللإدارة العامة والمساهمة بأعداد مشاریع 

نظمة والهیاكل ومتابعة تطبیق تلك الأ، ةالإداریمسمیات الوحدات ى توحید والعمل عل

  .وتطویرها

  .الدوائر ومتابعة تطبیقها وتطویرهاجراءاته في إ سالیب العمل و أسس لتبسیط وضع الأ .6

 .2دارةتوثیق التشریعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنیة والإ .7

  

                                                           

  .72حماد مختار، مرجع سابق، ص1 
  .299، ص1997، د، ط، دار زهران للنشر، التنمیة الإداریةقیس المؤمن وآخرون،   2
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الغایة والهدف  لحة العامة هوتحقیق المص نأخلصنا في نهایة هذا الفصل إلى 

من ، تحقیقها على حساب المصلحة الخاصةسمى من وجود المرفق العام الذي یعمل على الأ

 الاستمراریةبینها مبدأ من  إلیهاخلال مجموعة من المبادئ الكلاسیكیة التي تم التطرق 

لح جل حمایة المصاأوقابلیة المرفق العام للتعدیل والتغییر كلها مبادئ تصب من  المساواةو 

وعلیه تم تعزیز ، دارة بصفة عامة والمرفق العام بصفة خاصةالعامة للأفراد عند مواجهة الإ

المبادئ بمجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تعمل على حمایتها وتطبق هذه 

حد القانوني العام للمرافق العامة كأوتمثل النظام  أنواعهاعلى كل المرافق العامة بمختلف 

  .النظم القانونیة التي تكون النظام القانوني للمرافق العامة أنماط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل�الثا�ي

  المبادئ�ا��ديثة�الراعية�للمص��ة�العامة
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  المبادئ الحدیثة الراعیة للمصلحة العامة:الفصل الثاني

وحاة المست، لقد عدد تعمیم رئیس الحكومة في فرنسا هذه المبادئ والمفاهیم الجدیدة 

–الفعالیة –لتناسب ا–البساطة -وهي تشمل الأتي، من نصوص المجموعة الأوروبیة

  .الاستهلاك–النوعیة –السرعة –الوساطة –المسؤولیة 

فالبعض ، انسة تطبق على كل المرافق العامةلكن هذه المبادئ لا تشكل كتلة متج

ا بنوع فالتطبیق یرتبط إذ، یطبق بنسبة تختلف عن البعض الأخروالأخر ، منها لا یطبق

ى متطلبات المصلحة العامة المراد تحقیقها إضافة إل، السوقالنشاط ألمرفقي وموقعه من 

وعلیه سوف نستعرض المبادئ والمفاهیم التي ترتبط أكثر من غیرها بالنشاط ، بواسطته

المبحث و ، لهذا تطرقنا من خلال هذا الفصل في المبحث الأول إلى مبدأ الشفافیة، 1ألمرفقي

والجودة باعتبارهما مبادئ وقواعد وفي المبحث الأخیر إلى النوعیة ، الثاني إلى مبدأ الفعالیة

   .حدیثة تكمیلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .90ص، مرجع سابق، ولید حیدر جابر1
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  مبدأ الشفافیة: المبحث الأول

أصبحت الشفافیة الإداریة من المفاهیم الإداریة الحدیثة والمتطورة التي یستوجب على 

، فلها أهمیة كبیرة في تطویر التنمیة الإداریة الناجحة، الإدارات الواعیة ضرورة الأخذ بها

افة إلى أنها تساهم في تنمیة التنظیمات الإداریة والوصول إلى بناء تنظیمي سلیم قادر بالإض

فالشفافیة تعتبر غییرات المحیطة في عالمنا الحاضر، على مواجهة التحدیات الجدیدة والت

العقلانیة والنزاهة من خلال الوضوح و ، عدید من مشكلا الإدارات الحكومیةمدخلا لمعالجة ال

فكانت محاولات تطبیق الشفافیة من ، وسهولة الإجراءات والحد من الفساد، رصوتكافؤ الف

تطرقنا في ، ولأهمیة الشفافیة في تحقیق المصلحة العامةالهامة التي یجب مراعاتها ، 1الأمور

الفرع الأول یتحدث عن تعریف ، والذي انقسم إلى فرعین، المطلب الأول إلى مفهوم الشفافیة

  .الثاني عن أهمیتهاوالفرع ، الشفافیة

   مفهوم الشفافیة: المطلب الأول

ت محط اهتمام الكثیر من تعد الشفافیة من بین المفاهیم الحدیثة والمعاصرة التي كان

التي ساهمت بشكل كبیر في ظهور ، وهذا بسبب تطور وسائل الإعلام والاتصال، المفكرین

  .رع الأولوهذا ما سوف نتبناه من خلال الف .2واتساع هذا المفهوم

  تعریف الشفافیة : الفرع الأول

كقید یرد على الشخص المكلف بتحقیق ، أعطیت عدة تعاریف لمبدأ الشفافیةلقد 

  .المرفق العام

وسیلة لمراقبة الخدمات المؤداة بواسطة "الشفافیة بأنها  michel bazex: عرف الأستاذ

  نتفعین أو للمستهلكین قد روعیت بغیة التأكد من أن المصالح الاقتصادیة للم، المرفق العام

  

                                                           

جامعة عبد الرحمان بن ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الشفافیة الإداریة، ي كهینةایت عمراو ، بن لكحل فهیمة1 

  .06ص، 2016- 2015، میرة بجایة

  .07ص المرجع نفسه،2 
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  .1"فعلا من قبل الشخص المكلف بتحقیق المرفق العام

ا على حیث تم تعریفه، بارها أسلوب علمي لمكافحة الفسادكما تعرف الشفافیة باعت

وذالك عن طریق الإعلان من جانب الدولة عن كافة أنشطتها ، أنها آلیة الكشف عن الفساد

ما یتطابق مع تفسیر دور المواطن وأهمیته في صنع  وهو، لتنفیذفي التخطیط واوإعمالها 

  .السیاسة العامة

اق الشفافیة والتعاون مع وهنا یصبح إلزامیا على الدولة الإعلان عن سیاستها في سی

وهنالك من فسر الشفافیة على أنها التمییز بوضوح بین القطاع العام والقطاعات ، المواطن

دید الأدوار السیاسیة والإداریة داخل الحكومة ویتم ذالك بوضوح وبموجبها یتم تح، الأخرى

من حیث تحدید توزیع المسؤولیات بین مختلف مستویات ، وفق آلیة یطلع علیها الجمهور

  .2الحكومة وكذالك توزیعها بین السلطات الثلاث

یل لقد كان لغیاب الشفافیة في إدارة واستثمار المرفق العام أثاره التي تمثلت بتحم

بحیث أصبح الشخص ، المنتفعین وكذالك الجماعة العامة على السواء أعباء تقنیة التفویض

  .المكلف تحقیق المرفق العام المستفید الأول والأخیر من هذا الغیاب

فالشفافیة إذا وفقا لهذا التعریف تشكل مركز صراع بین المنتفعین من جهة والشخص 

فالمنتفع من حقه أو من مصلحته إعلامه عن ، خرىالمكلف تحقیق المرفق العام من جهة أ

كیفیة تأدیة المرفق العام نشاطه خصوصا لناحیة ما یتعلق بنوعیة الخدمة والتعریفة المرتبطة 

  .ومدى الرقابة المفروضة علیه، بها

منتفعین أما الشخص المكلف بإدارة واستثمار المرفق العام فمن مصلحته عدم إعلام ال

  .3لمرفقي وإخفاؤه كذلك للوضع المالي والاقتصادي للمشروعللنشاط اعن كیفیة تحقیقه 

                                                           
  .91ص، المرجع السابق، ولید حیدر جابر 1

  .13ص، المرجع السابق، ایت عمراوي كهینة، بن لكحل فهیمه2 
  .92ص ، قالمرجع الساب، ولید حیدر جابر 3
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وعلیه إن الشفافیة مطلوبة في الإدارات فیما بین المسؤولین مع بعضهم البعض من 

وذالك حتى لا تكون الإدارة ، لعاملین تحت إدارتهم من جهة أخرىجهة وبین المسؤولین وا

الكشف وإیضاح المعلومات بین المسؤولین  لذا، غامضة في توجهاتها وأعمالها وأنشطتها

هم حیث یعرفون كل شيء عنها باعتبار أنهم اجنتإیعزز درجة الثقة لدى العاملین ویزید من 

  .جزء من هذه الإدارة

وتعتبر الشفافیة أساس أسلوب الحكم لتأكید حسن إدارة الاقتصاد وتحقیق الآمال في 

فالقرار السري لا ، ء على علانیة القراروهي تستند قبل كل شي، تغلب على المشكلاتال

لمهتمین وحجب المعلومات عن ا، ال الخفیة لا یمكن المساءلة عنهایمكن أن یناقش و الأعم

  .1التي من غیرها یصعب الوصول إلى حلول مستدامة، یعمل على تعطیل المشاركة

ئري عند ما ذهب إلیه المشرع الجزا د تعدید التسعیرة وهووالشفافیة تظهر خاصة عن

  .2منح الامتیاز حین حدد التسعیرات مسبقا وذالك من خلال عدة مراسیم

الذي فرضت على مسیر الشبكة  17/4من خلال المادة 174 -05المرسوم التنفیذي 

وفي حالة التعدیل لا یسري هذا ، إعلام الزبون وتسلیمه نسخة من العقد المبرم مع المتعامل

  .3نسخة مكتوبة من هذه التعدیلات إلى الزبون المعني یوم من تسلیم30التعدیل إلا بعد 

  أنواع الشفافیة : الفرع الثاني

فیة الخارجیة الشفا، نوعین من الشفافیةنستخلص ة فإننا لشفافینا لمن خلال تعریف

   .وهذا ما سنتطرق له في هذا الفرع، والشفافیة الداخلیة

  

  

                                                           
  .22ص، المرجع السابق، ایت عمراوي كهینة، بن لكحل فهیمه 1
  232ص، مرجع سابق، نادیة ظریفي 2
والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات  2005ماي 9المؤرخ في ، 174-05المرسوم التنفیذي  3

  .2005، 34رقم ، الجریدة الرسمیة، ومابین المدن، یةالسلكیة واللاسلكیة واستغلالها وتوفیر خدمات هاتفیة ثابتة دول
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  الشفافیة الخارجیة : أولا

في الإدارة العامة ترتبط بشكل أساسي بالمحیط الخارجي لها  إن الشفافیة الخارجیة 

من أفراد وجماعات ومؤسسات وما تقدمه من خدمة تلبي من خلالها احتیاجات المجتمع 

إلى تطبیق فكرة تمكین المواطنین من أداء دورهم وتحمل  تلجأإذ من المفترض أن ، الخارجي

حیحة والدقیقة عن إدارتها والخدمات التي وذالك من خلال نشر المعلومات الص، مسؤولیاتهم

تقدمها وما تواجه من صعوبات وعقبات ومشاكل في أداءها وتقوم بتصحیح مسارها في 

ضوء الخدمات الراجعة للمجتمع الخارجي وان تنتهج المنهج الدیمقراطي في التعامل مع 

ل شيء فیها واضح وبالتالي یصبح ك، مختلفة من خلال طرحها للمناقشةالقضایا والمشاكل ال

  .1مما یعزز الثقة والمصداقیة لدى المجتمع الخارجي حتى تتمتع بدرجة شفافیة عالیة 

مثال أن تنتهج إدارة الجامعات المنهج الدیمقراطي في التعامل مع القضایا  

وتوفیر اكبر قدر من المعلومات للمجتمع ، والمشكلات المختلفة من خلال طرحها للمناقشة

اع أسالیب اتصال متنوعة توف من خلالها البیانات والمعلومات المتعلقة في الخارجي بإتب

والمصداقیة لدى المجتمع  الجامعة وبالتالي یصبح كل شيء فیها واضح مما یعزز الثقة

حیث أن شعور هذا المجتمع بأنه شریك في العمل الجامعي یدفعه لدعم الجامعات ، الخارجي

  .2ومساندتها في تأدیة واجباتها

فكثیر من الدول مثل الولایات ، وعلیه فالشفافیة مهمة على المستوى المحلي والعالمي

ودول نامیة كثیرة صممت حكوماتها أنظمة ، الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبيالمتحدة 

وتحسین ، الحقوق المدنیة لحمایةتقلیل مخاطر الفساد في المؤسسات  وقوانین للكشف بهدف

ث التزمت بوضع منظومة معینة لقیاس تحسن أنظمة الشفافیة حی، الخدمات الحكومیة

                                                           

  .16ص، المرجع السابق، ایت عمراوي كهینة، بن لكحل فهیمة1 

  17ص، المرجع السابق، نعیمة محمد حرب2 
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ودقتها ومجال المعلومات التي ، ونوعیة المعلومات، مال المعلوماتمستندة على مدى استع

  .1یتم تزویدها من قبل النظام استنادا إلى مقاییس معینة

  لشفافیة الداخلیةا: ثانیا

ة التي تتضمن حقوق الأفراد العاملین وهي تتعلق بسلوكیات الإدارة والقضایا الدستوری 

وتتضمن ، ویتمثل ذالك بدرجة الثقة والتمكین والمشاركة في العملیات المختلفة، في المؤسسة

الشفافیة الداخلیة في مؤسسات التعلیم العالي جملة العلاقات والتعاملات والسلوكیات التي 

توفیر مناخ تنظیمي صحي على من ، داخلیة والتي تحدث داخل المؤسساتتتسم بالشفافیة ال

ویتضمن المصداقیة والثقة بین الأفراد والإدارة من ، المستویات الإداریة والأكادیمیة كافة

خلال التمكین الحقیقي ولیس التمكین الزائف للقیام بمسؤولیاتهم وتوفیر المعلومات الضروریة 

  .2لكل مستوى حسب متطلبات العمل

نها نتیجة سلوكیات الاتصال المتسمة بالفعالیة وتعرف الشفافیة الداخلیة على أ

والمتضمنة التدفق الحر للمعلومات داخل المؤسسة التي تعكس الدرجة التي وصل لها 

حیث فاعلیة الاتصالات ، مات الضروریة للقیام بمسؤولیاتهمالمستخدمون من المعلو 

ممكن مهم  وهناك، راد تشیر إلى مستوى عال من الثقةالمتضمنة تدفق المعلومات بین الأف

حیث أن العدید من ، سسة المعتمدة على نضام المعلوماتتقنیة المؤ لسلوكیات الاتصال وهو 

  .الأدبیات ذكرت أهمیة دور تمكین نضم المعلومات في زیادة الشفافیة

  .3فكلاهما مكمل للأخر، في الأخیر الشفافیة الداخلیة والخارجیة لا یمكن فصلهما

  الشفافیةأهمیة : الفرع الثالث

ال بین أصحاب المصلحة إن أهمیة الشفافیة تكمن في كونها قناة مفتوحة للاتص 

الذي ینتشر خاصة ، وهي بذالك تعتبر أداة مهمة جدا لمحاربة الفساد الإداري، والمسؤولین

                                                           

  100ص، 2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الشفافیة والقیادة في الإدارة، احمد فتحي أبو كریم1 

  .17ص، المرجع السابق، مد حربنعیمة مح2 
  .10ص، المرجع نفسه 3
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كما أن الشفافیة وان كانت مطلوبة في حیاة الناس وعلاقاتهم مع بعضهم ، في الدول النامیة

مات العمل الإداریة والسیاسیة فعلى سبیل ها تبدو ضروریة أیضا بالنسبة لمنظأنإلا ، البعض

القیادات مع بعضها البعض من  المثال تكون الشفافیة مطلوبة في المنظومة الإداریة بین

مة غامضة في  تكون المنظوذالك حتى لا، القیادات والعاملین من جهة أخرى وبین، جهة

  .1لنسبة للعاملین فیها مما یؤدي الى تقلیل روح الانتماء لدیهمتوجهها ولا تعرف أهدافها با

  : ویمكن اختصار أهمیة الشفافیة في النقاط التالیة

  مة ترید مكافحة الفساد بكل أشكالهوفیر النجاح والاستمراریة لأي منظت -

  تسهیل جذب الاستثمارات وتشجیعها -

  تحقیق المصلحة العامة -

  الخصخصةدور الشفافیة في تنمیة  -

  إنعاش السوق المالي -

  المساعدة في اتخاذ القرارات الصحیحة -

  .2إزالة العوائق البیروقراطیة والروتینیة -

  طرق دعم وتحسین الشفافیة : المطلب الثاني

في أداء المؤسسات ، اءات لتحسین ورفع مستوى الشفافیةهناك عدة أسالیب وإجر  

لتحقیق ذالك لدى الجهات  ا توافرت الإرادة الحقیقیةالسیاسیة والاقتصادیة في مجتمع ما طالم

  : من أهمها، المعینة

وذالك بتفعیل مواد القوانین ، دعم وتطویر النظام القانوني والجهاز القضائي بالمجتمع -

قوانین جدیدة من اجل  بإصدارالموجودة والعمل على القیام بالدراسات المقارنة والتوصیات 

  .محاربة الفساد

                                                           

، مجلة الردة الاقتصادات والأعمال، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري، حدو سمیرة أحلام، فلاق محمد1 

  .13ص، 2015، 01العدد 
  115ص، المرجع السابق، هاشم حمدي رضا2
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وذالك من خلال تنمیة الممارسات الإداریة ، ان للنزاهة في المؤسسات المختلفةلج تكوین -

  .الأخلاقیة والالتزام بالقیم في أداء الوظائف المختلفة التي تقوم بها مؤسسات الدولة

  .1تنمیة القیم الدینیة والتركیز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد -

إرضاء  بیئة العمل الصحیة على ثلاث محاور هيتهیئة بیئة عمل صحیة حیث تقوم  -

فلا شك أن الموظف الذي یتحقق له الرضاء الوظیفي سوف ، بث روح الجماعة، العاملین

یكون أكثر حرصا من غیره على الالتزام بالممارسات الإداریة السلیمة والابتعاد عن 

  .الممارسات الفاسدة

خلال التأكد على التزام موظفي القطاع دراسة وتطبیق آلیات الكاشفة والمصارحة من  -

مة قانونا والرد على لمعلومات للمواطنین عبر آلیات منظالحكومي بمسؤولیاتهم عن نشر ا

  .استفساراتهم

تنمیة وعي موظفي القطاع العام والمتعاملین معه بمختلف أشكال الفساد ومعرفة الأدوات  -

وكذالك فوائد ، ة في الأنظمة الإداریة والمالیةوالأسالیب اللازمة لمكافحة وأهمیة بناء الشفافی

  .2تطبیق قیم الشفافیة والنزاهة في محاربة الفساد

  متطلبات الشفافیة الإداریة : الفرع الأول

فقد ، بنیهأصبحت الشفافیة الإداریة مطلبا حضاریا لا یستقیم العمل الإداري بدون ت 

تحصین  ل مع الأحداث وعاملا هاما فيأصبحت الشفافیة الإداریة مطلبا أساسیا في التعام

، ي كل حقول المعرفة نتیجة العولمةفریاح التغییر التي هبت وعصفت ف، الوطن والمواطن

فقد أصبح العالم قریة صغیرة نتیجة التطور ، فرضت على العالم منظورا جدیدا نحو كل شيء

                                                           
یة لدى مدیري مدیریات التربیة والتعلیم بمحافظات غزة وعلاقتها بأداء العاملین درجة تحقق الشفاف، خالد سعد برهم الحشاش1

  .20ص، م2014- ه1436، كلیة التربیة بالجامعة الإسلامیة بغزة، مذكرة الماجستیر، فیها
  116ص، المرجع السابق، هاشم حمدي رضا2
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خر من العالم یتأثر الهائل في مجال التقنیة والاتصالات فأي تغییر یجري على الجانب الأ

  .1به الجانب الأخر

فلم یعد المواطن ، نب متعددة من المعرفة وتطبیقاتهاولم یعد هناك ما یخفى في جوا

عن طبیعة العمل الذي یمارسه یقبل بحقوق منقوصة في كافة الجوانب بغض النظر 

العالم یتأثر مكان من  وما یحدث من تطور في النظم الإداریة وتطبیقاتها في أي، والمجالات

ومن ، ویصبح مطلبا وجب تبنیه في ضل الدیمقراطیة التي تنشدها كافة الشعوب، به الجمیع

  .2یتخلف عن مواكبة التطورات التي تحدث یجد نفسه عالقا في شرك التخلف

، وعلى هذا الأساس سنتطرق بالدراسة إلى المتطلبات الواجب توفرها لتعزیز الشفافیة

التي تساعد على بناء مجتمع قائم على الشفافیة لمواكبة جمیع  بالإضافة إلى العوامل

  .التطورات الإداریة

  متطلبات یجب توفرها لتعزیز دور الشفافیة : الفرع الثاني

  .اختیار القیادات على أساس معاییر معلنة تعتمد على الكفاءة والنزاهة -

ونشر كـــــــل مـــــــــــتا یتعــــــــلق ، ة بالشفافیةوجــــــــــود ثقافـــــــــة تنظیمیة تتبنى مبدأ الإدار  -

وتقاریر تقویم الأداء ، ین والترقیة والتعامیم والبلاغاتوإجراءات التعی، بتقـــــــــــــاریـــــر الاجتماعات

  .والتشارك في صنع القرار، الوظیفي

ة من حیث أهدافها الجامعلإعطاء صورة واضحة عن ، فعیل موقع الجامعة الالكترونيت -

وهیكلها التنظیمي والخطة ، ومستویاتها الإداریة، والنشاطات التي تقوم بها، وبرامجها

  .الإستراتیجیة

  .3ووصولها إلى المستفیدین دون قید، سن الأنظمة وقوانین تضمن حریة تدفق المعلومات -

                                                           

  .105ص، 2009سنة ، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، الشفافیة والقیادة في الادارة، احمد فتحي ابوكریم1 
  28ص، المرجع السابق، ایت عمراوي كهینة، بن لكحل فهیمة 2
متطلبات تطبیق الشفافیة من وجهة نضر روؤساء الأقسام العلمیة في جامعة الملك ، خولة بنت عبد االله بن محمد المفیز3

  .25ص، ه1436- ه1435، جامعة الملك سعود، سعود



  الراعیة للمصلحة العامةالمبادئ الحدیثة :                                  الفصل الثاني 

 

 
58 

ى العاملة فضل للقو التركیز على تحسین الكفاءة القیادات الإداریة من خلال التدریب الأ -

ل التي یمارسها الموظف داخل وتقییم ومراجعة طبیعة الأعما، واختیار أفضل العاملین

  . مة بهدف تحقیق الاستقرار الوظیفيالمنظ

الاعتماد على تدویر الموظف بحیث لا یستمر الموظف في مكان واحد لفترة طویلة تمكنه  -

ة حتى یتم تعزیز النزاهة والشفافیة وتعرضه لضغوطات خارجی، من بناء علاقات شخصیة

  . على أكمل وجه ممكن

لة تبني إجراءات محددة لضمان إمكانیة النزاهة والمسالة وتوفیر الإجراءات التأدیبیة الفعا -

مات بهدف تشجیع الموظف على الابتعاد عن السلوكیات التي للأفراد العاملین في هذه المنظ

  .1تقربه من الانحراف الإداري

  .د هیئة رقابة مستقلة تشرف على تطبیق الشفافیة على جمیع المستویات الإداریةوجو  -

المصروفات –ام مالي واضح ومعلن یلتزم بنشر التقاریر المتعلقة بالمیزانیة وجود نظ -

  .2والإیرادات وتقاریر المراجعة الداخلیة

لتنفیذیة على لا أن تعزز سطوة السلطة ا-توفیر سیادة القانون والفصل بین السلطات -

 السلطة التشریعیة وفق مجرى في قرار صرف القضاة بحجة إصلاحها ومكافحة الفساد فیها

وصون حق حریة الحصول على المعلومات وفق الأطر القانونیة واحترام حقوق المواطن  -

على اختلافها هي من أهم الأسس التي یعتمد علیها في بناء بیئة سلیمة للممارسة 

  .3والشفافیة

  عوامل تساعد على بناء مجتمع قائم على الشفافیة: فرع الثالثال

توفر الدیمقراطیة في المجتمع بما یضمن قانونیة الوصول إلى المعلومات والحصول  -

داریة وتوضیحها ومراجعة الأنظمة والقوانین والإجراءات الإ، من قبل المستفیدین، علیها

                                                           
  .117ص، المرجع السابق، ي رضاهاشم حمد1
  .25ص، المرجع السابق، خولة بنت عبد االله بن محمد المفیز2
  .117ص، المرجع السابق، هاشم حمدي رضا3
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وي العلاقة والسماح لهم بتقییم القرارات والتعامل مع المستفیدین وذ، وإعلانها للعامة

وهیاكل مؤسساتیة تضمن تعزیز ، ناء قواعد قانونیة وسیاسیة واضحةوب، وتصرفات المواطنین

  .الشفافیة

  .1واتخاذ الإجراءات في تعزیزها، في المستویات الإداریة المختلفة تعزیز المساءلة -

یأتي إلا بوجود قیادات تتصف بالنزاهة  وهذا لا، ضرورة توثیق وكتابة نظم وأسالیب العمل -

  .والمسؤولیة

، تقییم الأداء المؤسسي والفردي للقیادات العلیا فیها أمر یتصل مباشرة بأهداف الشفافیة -

  .ومحاربة الفساد الإداري وتطویر آلیات ومعاییر التقییم بشكل منتظم

ت الغامضة وتوضیحها من اجل معالجة الفقرا، مراجعة القوانین والأنظمة بشكل دوري -

  .2سواء كان للموظف أو المواطن

نشر الوعي لدى الموظفین والمواطنین وتعریفهم في حقوقهم وواجباتهم في مجال طبیعة  -

  .في مختلف نواحي الحیاة، ونتائج توافر الشفافیة

  .والقیام بالإصلاح، مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد -

ما یسهل من تدفق ، بین الإدارات كافة وداخل الإداراتتطویر شبكة المعلومات  -

  .3المعلومات إلى المستویات المختلفة

  مفهوم المساءلة : المطلب الثالث

فیسال ، لا یخلو نضام بشري أیا كان طبیعته إلا ویضم أجهزة والیات للمساءلة 

لقوانین المعمول عمله ونشاطه وتقیده بالأنظمة وا انتظامعلى  یسألهالموظف على أدائه كما 

  .بها

                                                           

  .35ص، مرجع سابق، ایت عمراوي كهینة، بن لكحل فهیمة1 
  .118ص، مرجع سابق، هاشم حمدي رضا 2
  .36ص، نفسهالمرجع  3
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حیث لا ، یعد مفهوم المساءلة من المفاهیم المتجددة إذ تختلف دلالاته تبعا لمقاصده

 وفي كثیر من الأحیان یتم تفسیره، یوجد في مختلف اللغات معنى یوازي كلمة المسائلة

  .1إلا أن مفهوم المساءلة أوسع واشمل، بالمسؤولیة

  تعریف المسائلة: الفرع الأول

وهي عامل محوري في ، المساءلة بمعناها الواسع ترتبط بدیمقراطیة الإدارة العامةإن  

وبیان مدى استجابتها لاحتیاجات ، تحدید القدرة على تنفیذ السیاسات العامة بكفاءة وفعالیة

  .المواطنین

یفة سیاسیة للحكومة في الدولة الحدیثة هما وظفالأصل أن هناك وضیفتین أساسیتین 

والتأكد من تحققها لكفاءة ، لدولة ومراقبة تنفیذ هذه الأهدافیر الأهداف العامة لتتعلق بتقر 

هداف العامة ووضعها أما الوظیفة الثانیة فهي وضیفة إداریة تتعلق بتنفیذ الأ، ةـــــالمطلوب

ن الفصل بین عملیتي صنع السیاسة وتنفیذها هو ما یجعل وهذا یعني أ، موضع التطبیق

  . 2خضع للمساءلة عن طبیعة أدائها للمهام المنوطة بهاالإدارة العامة ت

وعلى ضوء التعریف السابق یمكن صیاغة التعریف بأنه حق المواطنین في مساءلة 

ولا تقتصر على ، القرارات والإجراءات التي تتخذهاالجهات الحكومیة من السیاسات و 

اتخاذ إجراءات قانونیة في حق المساءلة القانونیة أو القضائیة أو الإداریة بمعناها الضیق و 

   .مخالفي النظام

وان رسوخ المساءلة یعني أن الإدارة في الدولة تعمل من اجل تحقیق أهداف 

وان الدولة وأجهزتها تشعر بالمسؤولیة تجاه المواطنین وان المواطنین في المقابل ، للمجتمع

  3خدمتهمیعرفون ویقدرون أهمیة الجهود التي تبذل من قبل أجهزة الدولة ل

                                                           
  مذكرة شهادة ا، مساءلة في الحد من الفساد الإداري بالقطاعات الحكومیة في الجزائردور الشفافیة وال، أیوب لعمودي 1

  .04ص، 2013- 2012، جامعة قاصدي مرباح، لماستر

  .16ص، المرجع السابق، سمیرة أحلام الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري، فلاق محمد حدو2 

دراسة تحلیلیة لأراء عینة من مواطني إقلیم ، لمساءلة على الإصلاح الإدارياثر الشفافیة وا، كاوه محمد فرج قرداغي3 

  .05ص، كوردستان
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  العلاقة بین الشفافیة والمساءلة : الفرع الثاني

لقد أكدت جمیع الشرائع السماویة على المساءلة وأهمیة دورها في بناء التنظیمات  

على اختلاف أشكالها وحجمها والدور الذي تؤدیه في حیاة الفرد والمجتمع إذ تعتبر الأداة 

ل الاتجاهات خلاقیة تسمو في تشكیوبناء قاعدة أ، الحاسمة في ضبط العمل وتوجیهه

، طان یبعضهما البعض ارتباطا وثیقافالشفافیة والمساءلة مفهومان مرتب، الایجابیة نحو العمل

وإنما هي  هان تكون الشفافیة هدفا بحد ذاتولا یمكن أ، وخاصة في مجال عملیة صنع القرار

ن المحاسبة والمساءلة كما أ ،عد في عملیتي المحاسبة والمساءلةوسیلة من الوسائل التي تسا

  .1لا یمكن أن تتم بصورة مناسبة وفعالة دون ممارسة الشفافیة

ویسهم وجود هاتین ، اءلة فلن تكون للشفافیة أیة قیمةوعلیه ما لم یكن هناك مس

، الحالتین في قیام إدارة كفوءة وفعالة تؤدي دورها في تقدیم الخدمات التي یحتاجها المواطنون

وفر الشروط والمتطلبات الأساسیة لإیجاد أنظمة مساءلة فعالة تحقق الهدف منها فالشفافیة ت

زید من قدرتها على وت، عدید من مشكلات الإدارة الحكومیةفي إیجاد الحلول المناسبة لل

والمقابل فان وجود أنظمة مساءلة ، لیة منها والخارجیةومواكبة البیئة الداخ، مواجهة التحدث

یساعد على تعزیز مفهوم الشفافیة من خلال ما ، ن الكفاءة والفعالیةستوى متقدم معلى م

  .2تتضمنه من آلیات وعناصر

 أمرالمساءلة الطوعیة في القطاع العام  - etherington –ویعتبر ایثر نجتون 

  : ضروري لتحقیق الشفافیة ومطلب وحاجة من اجل

  تمعیة الإبقاء على اعتماد وثقة عالیة في أعمال المؤسسات المج -

  تولید فهم اكبر لمهمة عمل المؤسسات الفردیة وكیفیة تحقیق ذالك  -

 للأدوار أوسعوهذا یتضمن فهم ، ود وعمل القطاع المعین وكیف یدارتولید فهم اكبر لوج -

  السیاسیة والاجتماعیة

                                                           

  .72ص، مرجع سابق، احمد فتحي ابو كریم1 
  .17ص، المرجع السابق، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري، حدو سمیرة احلام، فلاق محمد 2
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ة تبریر امتداد دور القطاعات المختلفة في الحیاة المدنیة وكذالك في تزوید الخدمات العام -

  .كنتیجة لسلسلة من السیاسات الحكومیة في هذه المناطق

ویلاحظ مما سبق أن هناك علاقة وطیدة بین الشفافیة والمساءلة حیث اعتبرت 

الشفافیة تظهر في  إن -  ketchum -المساءلة مظهر من مظاهر الشفافیة فیذكر كتشم

- ربط تشستر وبرونووی، والمساءلة، المشاركة المجتمعیة، اذ القراراتثلاث قضایا اتخ

chester-bruno-فون أما، روا المساءلة مبنیة على الشفافیةاذ یعتب، بین الشفافیة والمساءلة-

vaughn- 1ر للشفافیة كأداة لتحقیق الدیمقراطیة والمساءلة ضمان لنجاحهافینظ.  

ى حدد مدأن الشفافیة والوضوح والعقلانیة في القوانین و الأنظمة واللوائح والتعلیمات ت

ومن جهة أخرى فان المساءلة والشفافیة یدعمان شرعیة ، شرعیة ومشروعیة المساءلة

كما تعتبر الشفافیة أداة ، یین وسیاستهم وقرارهم أمام الشعبأو المسؤولین الحكوم الحكومة

مهمة إلى تحقیق المساءلة والدیمقراطیة وضمان نجاحهما وصولا إلى ما یعرف بالحكومة 

عدید من القوانین تؤكد حق المواطنین في مراقبة وفهم وتقییم القرارات إذ أن ال، المفتوحة

وهذا لا یمكن أن یتحقق أن یتحقق إلا إذا توافرت الفرصة للحصول ، المتخذة من المسؤولین

  .2على المعلومات الصحیحة بصورة شفافة 

ح وبالتالي نخلص إلى أن المساءلة مرتبطة ومبنیة على الشفافیة فمن خلال الوضو 

لي والخارجي والمكاشفة في كافة الأعمال الإداریة وحریة تدفق المعلومات للمجتمع الداخ

فیستطیع الأفراد والمؤسسات رؤیة ، للمؤسسة یمكن بناء نظام للمساءلة یتسم بنتائج ایجابیة

حول درجة تحقیق ، توصیل التغذیة الراجعة المناسبة ما یجري داخل المؤسسة ومن ثم

وعلى القائمین على إدارة مؤسسات التعلیم العالي السعي الجاد ، ها وأهدافهاالمؤسسة لرسالت

وجعل هذه العملیة مكونا رئیسیا في كافة الوحدات التنظیمیة حیث تمارس ، نحو المساءلة

ن یكون وأ، ایة مساءلة مثالیة للنظام بمجملهجمیع الوحدات بعد المساءلة مما یشكل في النه

ى المكاشفة والمصارحة بهدف التحسین والتجوید في مخرجات هذه بعد المساءلة مبنیا عل

  .3المؤسسات وفق الحاجات الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة

                                                           
  .77ص، قالمرجع الساب، احمد فتحي ابو كرم 1

  .17ص، المرجع السابق، حدو سمیرة احلام، فلاق محمد2 

  .78ص، المرجع السابق، احمد فتحي ابو كرم3 
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  مبدأ الفعالیة الإداریة: المبحث الثاني

یعتبر موضوع الفعالیة من أكثر المواضیع جذب لاهتمامات المفكرین والباحثین في 

بحیث لا یزال النقاش دائرا حول السبل الكفیلة بدراسة ، يالتسییر والتنظیم والفكر الإدار مجال 

  .لها وحتى حول المفهوم الدقیقالفعالیة 

مفهوم ، المطلب الأول، لهذا تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

حول  والمطلب الثالث، مؤشرات الحكم على فعالیة الإدارة والمطلب الثاني حول، الفعالیة

  .رتباطها الوثیق بالفعالیةمفهوم الكفاءة لا

  مفهوم الفعالیة : المطلب الأول

نتیجة التطور الكبیر والمنافسة  الإداریةالمؤسسات ن الفعالیة أمر هام في حیاة بما أ 

ین إلى إیجاد نظریة فقد سعى عدد من الباحثین والمهتم، شدیدة من اجل البقاء والاستمرارال

لما شكل تحدید مفهوم الفعالیة صعوبات حول تحدید ولطا، 1تكون فعالةالإدارات تعتمدها 

 اث المهتمةـــــــات والأبحــــــــر من الدراســــــــرت الكثیــــــــــوفي هذا الصدد ظه، يـــــــمفهومها الحقیق

  .التعریفات لمبدأ الفعالیة تطرقنا إلیها من خلال الفرع الأولوظهرت العدید من ، 2بالموضوع

  تعریف الفعالیة  :الفرع الأول

  ."على أنها تحقیق الهدف المحدد": Barnardیعرفها برنارد 

أنها النجاح في تحقیق الأهداف المسطرة من خلال الاستغلال "على : etzioniواتزیوني 

  ".الأمثل و المتوازن للمواد المتاحة

  ."فهي درجة النجاح في تحقیق الأهداف المعتادة " Price أما عند برایس

                                                           
جامعة ام ، مذكرة نیل شهادة ماستر، دور إدارة الوقت في تحسین الفعالیة التنظیمیة داخل المؤسسة، سمیة عجمي 1

  .30ص، 2016- 2015، البواقي

، جامعة وهران، مذكرة ماجستیر في علم النفس، تغییر وعلاقته بتحقیق فعالیة التنظیممشروع ال، بن علي عبد الوهاب2 

  .50ص، 2014-2015
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بدرجة التطابق بین الأهداف والنتائج المحققة في "یعرفها  Donnellyدونیلي  أن في حین

  ."حدود الموارد المتاحة

بدرجة التطابق بین الأهداف "یعرفانها   Freeman-hannan فریمانأما انان و 

بأنها "ما یعطینا فكرة أولیة عن مجموع هذه التعاریف  وهو، "التنظیمیة والنتائج المحصلة 

موارد والإمكانیات لیا في مفهومها للفعالیة على عنصر تحقیق الأهداف انطلاقا من التركز ك

  .1 "مة في علاقتها بمختلف عناصر بیئتها الخارجیةالمتوفرة للمنظ

على اعتبارها  arjyris وارجیرس،  likert ولیكرت، binnisر إلیها كل من بینزوقد نظ

ام فعال للأنشطة مؤسسة على المحافظة على نظقدرة المفهوما موازیا للصحة التنظیمیة أي 

  .والعملیات الداخلیة والإجراءات الخاصة بأداء العمل المطلوب لتحقیق الأهداف

محصلة تفاعل مكونات الأداء الكلي للمؤسسة بما  "بقوله هي: أما أبو قحف عرفها

خارجیة لتحقیق تحویه من أنشطة فنیة ووظیفیة و إداریة وما یؤثر فیه من متغیرات داخلیة و 

  ."هدف أو مجموعة من الأهداف خلال فترة معینة 

بأنها قدرة المؤسسة على تحقیق الحد الأدنى من الإشباع " milesوقد عرفها میلز 

تضم الأفراد  والتي، لطموحات وتطلعات الجماعات الإستراتجیة التي ترتبط وتتعامل معها

  .2"والمؤسسات المنافسة ، والأعضاء والمؤسسون

ن الفعالیة هي مدى تحقیق المؤسسة للأهداف تعاریف السابقة یمكن أن نستنتج بأن خلال الم

ویمكن وصف المؤسسة التي تحقق أهدافها بأنها ، طبقا لمعاییر یتم تحدیدها مسبقا، المسطرة

  .3مؤسسة فعالة

  

                                                           
  50ص، السابقالمرجع  ،بن علي عبد الوهاب 1

، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، دور العملیة التدریبیة في رفع الفعالیة التنظیمیة للمؤسسة، بعاج الهاشمي2 

  18ص، 2004-2005
تاریخ الاطلاع ، chawki.62000@yahoo.frالموقع الالكتروني، التمییز بین الكفاءة والفاعلیة والأداء، شوقي بورقبة 3

  .05ص، 33: 15
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  أنواع الفعالیة : الفرع الثاني

  ة اجتماعیة یمكن تقسیم الفعالیة إلى فعالیة اقتصادیة وفعالی 

ویظهر ، 1ونعني بها تحقیق ربح من وراء تسییر مرفق عام : الفعالیة الاقتصادیة -أولا 

ر المسیرین والمساهمین وأصحاب المصالح بنسبة عد الاقتصادي للفعالیة من وجهة نظالب

، اكبر من خلال الاهتمام بمكانة وتطور المؤسسة في قطاع النشاط ودرجة تحقیق أهدافها

تمحور حور تحسین نوع المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة حیث تعتمد والتي ت

  .2الخ ...في ذالك على بعض المؤشرات الإنتاجیة والتسویقیة

والفعالیة ، تحقیق المصلحة العامة التي یرجوها المرفق العام: الفعالیة الاجتماعیة -ثانیا

تفادة من المرفق العام وفقا للقواعد الاجتماعیة هي الضمانة المؤمنة لكل شخص في الاس

  .3التي تحكم سیره

كطبیعة العلاقات الاجتماعیة داخل المؤسسة ، م التركیز على المتغیرات الجدیدةوت

 -  مادیا ومعنویا –رد ـــــــــــة بتحفیز الفــــــــــــــــاع الحاجات الإنسانیـــــــــــــــــــــة وإشبعـــــــــــــــالجما وروح

بالإضافة إلى العوامل النفسیة التي تؤثر في ارتفاع إنتاجیة ، الخ...والرضا الوظیفي

  .4المؤسسة

  .مؤشرات الحكم على فعالیة الإدارة: المطلب الثاني

ة والمحاطة بالمشاكل والصعوبات تعتمد عملیة قیاس الفعالیة من القضایا الصعب 

لذا ، ع لاختلاف الزوایا المنظور منها للفعالیةرا لعدم وجود فلسفة شاملة لقیاسها وهذا راجنظ

فرع حیث سنتطرق في ال، دراسة مؤشرات الفعالیة الإداریة سنتطرق في هذا المطلب الى

  .والفرع الثاني إلى المؤشرات الخارجیة، الأول إلى المؤشرات الداخلیة

                                                           

  233ص، مرجع سابق، المرفق العام بین ضمان المصلحة وتحقیق المردودیة، نادیة ضریفي1 
  .29ص، المرجع السابق، بعاج الهاشمي 2

  .233ص، المرجع السابق، فينادیة ضری3 

  .29ص، المرجع السابق، بعاج الهاشمي4 
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  مؤشرات الفعالیة الداخلیة : الفرع الأول

  : ومنها، تهاترتبط بمدخلات المؤسسة وعملیا 

قدرة المؤسسة على تحدید الأهداف وتخطیط المسار الذي  أي: تخطیط وتحدید الأهداف -

  من خلاله یتم تحقیق هذه الأهداف

ن ــــــؤسسة مــــــإن توفر المهارات الاجتماعیة لدى أعضاء الم: المهارات الاجتماعیة -

  مواجهتهم العثرات في العمل یضمن توفیر الدعم والمساندة للمرؤوسین عند ، المدیرین

یؤكد على ضرورة السیطرة على سلوك الأفراد : التحكم في سیر الأحداث داخل المؤسسة -

مع توزیع السلطة على عدد من الأفراد بدلا من تركیزها في ید شخص ، داخل المؤسسة

  .1واحد

كلفة المدخلات وهذا المؤشر یؤكد على ضرورة أن تكون ت: كفاءة استخدام الموارد المتاحة -

  منخفضة مقارنة بعوائد المخرجات

یرى كثیر من الباحثین وحتى المدیرین أن مشاركة العاملین : المشاركة في اتخاذ القرارات -

  في اتخاذ القرارات یؤثر مباشرة في أعمالهم وتؤدي إلى تدعیم الفعالیة

رامج التدریبیة اللازمة هو مؤشر یؤكد على أهمیة توفیر المؤسسة للب: تدریب وتنمیة الأفراد

  .بما یعود بالنفع على المؤسسة، فراد والارتفاع بمستویات أدائهملتنمیة قدرات الأ

  إن نجاح المؤسسة في تقلیل مستویات الصراع داخلها یدل على فعالیتها: الإدارة السلیمة -

عالیة إن ارتفاع معدلات الغیاب یعد من أهم المؤشرات الدالة على انخفاض ف: الغیاب -

  .2المؤسسة والعكس

  مؤشرات الفعالیة الخارجیة : الفرع الثاني

  : ترتبط بصفة أساسیة بعلاقة المؤسسة بالبیئة الخارجیة ومن هذه المؤشرات 

                                                           
  .45ص، المرجع السابق، سمیة عجمى 1
جامعة محمد بوظیاف ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، دور التغییر التنظیمي في رفع كفاءة وفعالیة المؤسسة، خرخاش سعاد2

  .74ص، 2015-2014سنة ، المسیلة
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إن تزوید المؤسسة ببیئتها بالمخرجات من سلع وخدمات وزیادة : إنتاج السلع والخدمات -

  معالطلب علیها یؤكد وجودها كعنصر فعال في المجت

  الجودة إن ارتفاع مستوى الجودة الخاص بمخرجات المؤسسة یعد ضروریا لفعالیتها -

وبدون ، إن تحقیق المؤسسة للأرباح یساعدها على النمو والاستمرار: تحقیق الأرباح -

  .1تحقیقها للربح یصعب علیها تحقیق أهدافها

مثلا إن وحدات ، راهو استعداد المؤسسة لانجاز المهام الخاصة فو  التأهب للانجاز -

  مقاومة الحرائق بصفة عامة تكون عدیمة الفعالیة إذا لم توفر هذه الخاصیة 

ویعبر عن ، ر أهمیة خاصة في السنوات الأخیرةأصبح لهذا المؤش: المسؤولیة الاجتماعیة -

  المسؤولیة الاجتماعیة التي تسبب المؤسسة في وجودها

لة إلى تحقیق أهداف جیدة وهامة بالنسبة تسعى المؤسسة الفعا: تحقیق أهداف جیدة -

لمراكز رعایة الشباب مثلا یكون إنشاء مراكز صعبة لعلاج مدمنین من الشباب هو هدف 

  .أن تحقیق هذا الهدف یعد مؤشرا على فعالیة المؤسسة، امــجید وه

وقد  ،فان معنى ذالك انها مؤسسة فعالة عندما تنجح المؤسسة في البقاء لمدة طویلة البقاء -

  .2نجحت في تلبیة حاجیات المجتمع وخدمة الصالح العالم

  مفهوم الكفاءة الإداریة : المطلب الثالث

یعتبر مفهوم الكفاءة مفهوم متعدد الأوجه من حیث التصور والمجالات المطبقة 

والمقترحة مما یجعل إعطاء تعریف محدد أمر اختلف فیه الباحثون لذالك سنحاول من خلال 

  .ل إدراج مجموعة من التعاریفالفرع الأو 

  لكفاءةاتعریف : الفرع الأول

النظام الإداري تعتبر الكفاءة الإداریة من المقاییس والمعاییر لقیاس درجة تطور وتقدم 

لك في قیاس مدى نجاحه وتطور أو كذا، مة من منظماته العامةأو منظ، في دولة من الدول

                                                           

  .46ص، قالمرجع الساب، سمیة عجمى1 
  .73ص، المرجع السابق، خرخاش سعاد 2
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ة العلمیة بزعامة فریدریك كتشفته حركة المدرسوهذا المعیار ا، المنظمات الإداریة الخاصة

 الأمروكانت تعني في بدایة ، الذي استخدم الكفاءة الإداریة في قیاس أداء العامل، تایلور

  .1تحقیق أعلى إنتاجیة بأقل تكلفة مادیة ممكنة

، وتعرف الكفاءة على أنها الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجیة المتاحة للمؤسسة

درجة الأولى بعنصر التكلفة والعلاقة بین المدخلات والمخرجات وعلیه فهي تشكل وترتبط بال

  .2عنصر من عناصر الفعالیة

ویقصد بالكفاءة الاستخدام الرشید للموارد المتاحة والذي یحقق اقل مستوى للتكلفة 

ي قدرة المؤسسة أ، لتضحیة بجودة مخرجات المؤسسة وهو ما یعرف بكفاءة التكلفةدون ا

  .تخفیض نفقاتهاعلى 

یعرف الكفاءة أنها قدرة على  administrative behavourفي كتابه  mintbergأما 

اختیار المسلك الذي یحقق أحسن نتیجة بتطبیق الموارد المتاحة أي أن الكفاءة تعني 

  .3الوصول إلى الهدف الذي تسعى إلیه المؤسسة

ویمكن ، مستویات الأداء التنظیميبالإضافة إلى التنسیق السلیم والرقابة السلیمة على 

  : هم هذه المبادئ هيوأ، الحكم على الكفاءة بمدى تطبیق مبادئ التنظیم المتعارف علیها

  مبدأ التخصص -

  مبدأ الأهمیة النسبیة للأنشطة الرئیسیة للمؤسسة -

  مبدأ وضوح الاختصاصات -

  مبدأ التكامل والتجانس -

  مبدأ نطاق الإشراف الملائم -

  المركزیة الإداریة مبدأ  -

                                                           

  210ص، 1980، دار العلوم، ط، د، القیادة الإداریة، شروط وصفات القیادة ومقومات، نواف كنعان1 

  .76ص، المرجع السابق، علي عبد الوهاب2 

  .53ص، المرجع السابق، خرخاش سعاد3 
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  مبدأ تبسیط الإجراءات  -

من خلال التعریف السابق یمكن أن نستخلص بان الكفاءة هیا أن تفعل الأشیاء 

  .1بالشكل الصحیح

وفي مجال العلوم الإداریة فان هناك اعتبارات وعوامل أخرى یجب أخذها في 

المؤسسة في تعاملها مع  مثل كفاءة، الاعتبار كوجود الكفاءة في أداء المؤسسات الإداریة

   2.وفي تحقیق الرضا العام والمصلحة العامة في المجتمع، البیئة وفي التحفیز

  العلاقة بین الكفاءة والفعالیة : الفرع الثاني

مفهوم ، ومجال الدراسات التنظیمیة، الغامضة والمعقدة في علم الإدارةمن المفاهیم 

لكن ، فیطلق علیه أحیانا بالكفاءة، فهوممعنى الم وكثیرا ما یحصل الخلط في تحدید، الفعالیة

فمثلا نجد ، ط شبه كلي بین الفعالیة والكفاءةفي كثیر من الدراسات أثبتت أن هناك تراب

ولكن ، والتنفیذ بأقصر وقت ممكن، في تبسیط العمل وتقلیل التكالیف مؤسسة لدیها الكفاءة

فاءة فیمكن أما الك، عرضةائل المستهل البدیل الذي تم اختیاره هو بدیل فعال من البد

  .3ومن هنا فالإدارة الفعالة ستؤدي إلى الكفاءة والعكس صحیح، اشتقاقها من الفعالیة

وان إظهار الفرق بین الكفاءة والفعالیة یكون من خلال إبراز المعنى الذي تأخذه 

ومن ثم یصف  ،النتائج التي یصل إلیها المسیرونكلاهما فالفعالیة ینضر إلیها من زاویة 

  .وبأنه اقل فاعلیة إذا لم یستطیع تحقیقها، فعال إذا تحققت الأهداف المسطرة التسییر بأنه

في الاعتبار ضمن مقاییس نجاح أي " الكفاءة والفعالیة "ویجب أن یؤخذ كلاهما 

فالفعالیة هي انجاز العمل أو الشيء الصحیح أما الكفاءة فهي انجاز العمل بشكل ، مؤسسة

  .4صحیح

                                                           
  .88ص، المرجع السابق، علي عبد الوهاب1
  .211ص، المرجع السابق، ةبشري رمیني حوری2
  .75ص، المرجع السابق، علي عبد الوهاب3
  .77ص، المرجع السابق، خرخاش سعاد4
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  الضامنة للمصلحة العامةمبادئ وقواعد حدیثة تكمیلیة : المبحث الثالث

وتخضع للتقنین ، إن المبادئ الحدیثة التكمیلیة لیست محددة على سبیل الحصر 

مكملة فقط فا بالإضافة إلى الفعالیة والشفافیة هناك مبادئ ، حسب طبیعة كل مرفق عام

حیث سنتطرق ، ا بالدراسة من خلال ثلاث مطالبیهوالتي سنتطرق إل، للمبادئ السالفة الذكر

لى مبدأ الخضوع لقواعد والمطلب الثاني إ، الأول إلى مبدأ النوعیة والجودة في المطلب

  .ومن خلال المطلب الثالث إلى مبدأ السرعة في تقدیم الخدمات، الاستهلاك

  مفهوم مبدأ النوعیة والجودة: المطلب الأول

قضایا واء المقدمة من المرافق العامة أو الخاصة من الس، تعتبر قضیة جودة الخدمة

الأعمال والمجتمع على  ماتالباحثین والحكومات ومنظ اهتمامالحیویة التي استحوذت على 

بمستوى جودة  للارتقاءاك العدید من الجهود المبذولة وبالنسبة للمرافق العامة هن، حد السواء

  .1الخدمات

قة على الخدمات التي یؤدیها القطاع الخاص لكن ویعود في أصوله للقواعد المطب

فرضت ضرورة وجود وخضوع الخدمة ، التطور الحاصل وكذا أهمیة المصلحة العامة

المقدمة من طرف المرافق العامة لمراقبة النوعیة وضرورة تحسینها لمقتضیات المصلحة 

  .العامة

نوعیة وجودة  ویقصد بمبدأ النوعیة أن یحق للمنتفع الحصول على خدمة بأفضل

حیث هذا ، أ قابلیة المرفق للتطور والتكییفولهذا المبدأ علاقة وطیدة بمبد، وبأحسن الأسعار

ویمكن أن ینص على نوعیة الخدمة المقدمة بنص ، مبدأ یفرض تحسن النوعیة وتطویرهاال

  .2كیفیات تحسینهان نوعیة الخدمة المراد تقدیمها و حیث یبین القانو ، قانوني

مقیاس للدرجة التي یرقى إلیها مستوى الخدمة لتقابل "یفها أیضا بأنها ویمكن تعر 

وقعات العمیل وان الجودة التي یدركها العمیل للخدمة هي الفرق بین ت، "توقعات العملاء

                                                           
  37ص، مرجع سابق، الزرو نصر 1
  .233ص، مرجع سابق، نادیة ضریفي 2
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بالإضافة إلى ، وبین الأداء الفعلي الذي یعكس مدى توفر هذه الأبعاد، لأبعاد جودة الخدمة

والجودة التي یحسبها بعد استعماله للخدمة أو بعد ، الخدمة الفرق الذي یفصل الزبون عن

  .تقدیمها له

أما عن المهتمون بمجال الجودة یتفقون على أن جودة الخدمة هي القدرة على تلبیة 

  .1متطلبات العمیل من خلال مقارنته لما تحصل علیه مع ما انتظره من خدمة 

 رقم المرسوم التنفیذي خلال من وقد كرس المشرع الجزائري مبدأ النوعیة والجودة

یجب أن تساهم ": من دفتر الشروط الملحق حیث نصت 03من خلال المادة  435-03

الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفیر حاجیات التنقل في أحسن 

دة كما نصت الما، 2 "الظروف من حیث التكلفة وجودة الخدمة والأمن للجماعة والمستعملین

انه یمكن للدولة في أي وقت وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلین قانونا أن "على  09

والمادة ، 3"تفتش وتراقب حالة وسائل النقل والمنشات وجودة الخدمات المقدمة للمستعملین

  .4 "وتضمن جودة الخدمات المقدمة ...یتعین على المؤسسة أن تجدد" 10

تر من خلال دف 05 -174 فصیل المرسوم التنفیذبدأ بأكثر تكما نص على هذا الم

بأنه یلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفیر خدمات " 15/02الشروط في مادته 

ویلتزم كذالك بالاحترام الدقیق لمعاییر ، "بنوعیات تكون مستویاتها مطابقة للمقاییس الدولیة

همیة هذا المبدأ خاصة في مجال وهذا تكریس لأ، ة الدنیا المحددة من خلال الملحقالنوعی

ووضع معاییر دقیقة ، م ملحق كامل معنون بنوعیة الخدمةالاتصالات لیخصص المرسو 

                                                           
، ورقلة–جامعة قاصدي مرباح ، مذكرة ماستر أكادیمي، مدخل إدارة الجودة لتقییم خدمات المرافق العامة، حلیمة عیادى 1

  .32ص، 2012-2013

المتضمن وجوب مساهمة الخدمات المنتظمة في النقل ، 2010مارس17المؤرخ في ، 03- 453المرسوم التنفیذي رقم 2 

التي تستغلها المؤسسة في توفیر حاجیات التنقل في أحسن الظروف من حیث التكلفة وجودة الخدمة والأمان للجماعة 

  .2005، 18عددالجریدة الرسمیة ال، والمستعملین

  .المرجع نفسه، 09المادة 3 

  .المرجع نفسه، 10المادة 4 
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متعلقة بالحد الأدنى لنوعیة الخدمات المقدمة من حیث النفاذ والنوعیة والجودة والسرعة 

  .1الخ.. .والصوت

ة أكثر مما هي علیه أما تطبیقات المبدأ فهي تغلب في المرافق العامة الاستثماری

  .2الحالة في المرافق العامة الإداریة 

  مواثیق تحسین جودة خدمة المرافق العامة : الفرع الأول

محددا للجودة في المرافق  تستهدف جانبا، قد عمدت بعض الدول إلى وضع معاییر

التي  ومن بین أهم المواثیق، مواطنیها ولتحقیق المصلحة العامة لزیادة معدل رضا، العامة

  : وضعت لتحسین جودة الخدمة المقدمة للمواطن في المرفق العام نذكر منها

  میثاق ماریان  -

  میثاق مارك  -

  میثاق ماریان : أولا

یحدد الالتزامات الواجب مراعاتها ، وهوة عبارة عن وثیقة تمثل إطار مرجعي مشترك

تقبال الشخصي أو خدمات بجمیع أشكالها سواء الاس، تحقیق الجودة في خدمات الاستقبالل

 بهدف تحسین، بفرنسا 2003نوفمبر 3وقد تم إنشاؤه یوم، الالكتروني الاستقبال عبر البرید

في جمیع مقاطعات الدولة تعمیمه  بدأ 2005وفي جانفي ، جودة الاستقبال بالمرافق العامة

  : ویقوم میثاق ماریان على خمسة التزامات تتمثل في، الفرنسیة

  ال وتیسیر الحصول على الخدمة من طرف الزبون سهولة الاتص -

  التعاطف -

  الإجابة على أسئلة الزبائن بشكل واضح ومفهوم وفي الوقت المحدد  -

  معالجة شكاوي الزبائن -

  جمع ودراسة مقترحات المواطنین لتحسین جودة الخدمة العامة  -

                                                           

  .مرجع سابق، 05- 174المرسوم التنفیذي رقم 1 

  .94ص، المرجع السابق، ولید حیدر جابر2 
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  : وتتمثل أهم الأهداف التي یسعى هذا المیثاق إلى تحقیقها في

  تحسین جودة الاستقبال في المرافق العامة  -

العمل على تطویر منهج التحسین المستمر لجودة خدمات الاستقبال لتشجیع الادارات  -

  التي بدأت بتطبیق المیثاق 

  .1دفع الإدارات العامة الأخرى للعمل بهذا المیثاق -

  میثاق مارك : ثانیا

وهو شهادة ، ة الدولة البریطانیةبل مكتب رئاسمن ق، 1992أطلق هذا المیثاق سنة 

ویمكن لكل إدارة عمومیة أن تحصل ، بجودة الخدمة في المرافق العامة یعترف بواسطتها

  : على هذه الشهادة من خلال الالتزام بتطبیق عشرة معاییر هي

   وقیاس الأداء وتقدیم النتائج بكل شفافیة، تحدید مستویات الخدمة المطلوب -

  مالاستماع والإعلا -

  استشارة وإشراك كل من مقدمي الخدمات للمواطنین  -

  تشجیع تیسیر الحصول على الخدمة -

  التعامل مع المواطنین بنزاهة  -

  تصحیح الأخطاء والتعلم من الانتقادات  -

  استخدام الموارد بكفاءة  -

  الإبداع والتقدم  -

  التعامل مع بقیة المرافق بتناسق -

 .2اطنین وتبین مدى رضاهمالسهر على تحقیق رضا المو  -

  

  

                                                           
 -1 -Pierre eglier، marketing et stratejie des servise، paris: edition economica ،2004 
2 Phillip detir conduir une demarch qualite paris edition dorjanisation 4eme edition 1998-2001 
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  : یقوم هذا المیثاق على المبادئ التالیة

ملة والواضحة والدقیقة وإتاحة المعلومات الكا، تائج الأداء الفعلي للمرفق العامإعلان ن -

كیفیة الحصول ، أي تكلفتها، یخص إجراءات إنتاج وتقدیم الخدمةوذالك فیما ، للمواطنین

  .هاوتحدید المسؤولیة عن، علیها

  وجود استشارة دوریة للزبائن لمعرفة أرائهم والأخذ بها -

   .1حسن المعاملة الدائمة للمواطنین من قبل مقدمي الخدمات والتصحیح المستمر للأخطاء -

  معاییر قیاس جودة الخدمة المقدمة : الفرع الثاني

حاجاتهم  حتى تقوم المؤسسة الخدمیة بتقدیم خدمة تتلاءم مع توقعات المنتفعین وتلبي

فعلى المؤسسة أن تتعرف على المعاییر والمؤشرات التي یعتمد علیها المنتفعین في الحكم 

  : على جودة الخدمة المقدمة لهم وقد حددها بعض الكتاب في عشرة معاییر

اي الالتزام "تتمثل في درجة الثقة التي یضعها المنتفع في مقدم الخدمة : المصداقیة -1

  "بالوعود التي یقدمها

ویعبر عن الشعور بالأمان في الخدمة المقدمة ومن یقدمها اي الخلو من : الأمن -2

  المخاطر 

وتتعلق بمدى قدرة مقدم الخدمة على شرح خصائص الخدمة لزبون والدور : الاتصال -3

الذي یلعبه للمنتفع للحصول على الخدمة المطلوبة هو إتباع الإجراءات والتعلیمات المطلوبة 

  لخدمة قبل تسلم ا

وتتعلق بمدى قدرة ومحاولة المؤسسة تقدیم الخدمة : مدى إمكانیة الحصول على الخدمة -4

  في الوقت الذي یریدها الزبون وكذالك توفرها في المكان الذي یرغب به

 أي وضع الجهود لمعرفة الزبائن والتعرف الدقیق على كل: فهم ومعرفة الزبون -5

  .2احتیاجاتهم 

                                                           

  .69ص، 2010، الطبعة الأولى، دار الیازوري، الجودة الشاملة في التعلیم وتطبیقات الایزو، نواف محمد البادي1 
  .36ص، المرجع السابق، حلیمة عیادي 2
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القدرة على انجاز الوعود للخدمة باعتمادیة وعلى نحو دقیق لان الزبون  أي: الاعتمادیة -6

  یتوقع أن یقدم له الخدمة الدقیقة من حیث الالتزام بالوقت والأداء

  وتتعلق بقدرة مقدم الخدمة على مساعدة الزبائن وتزویدهم الفوري بالخدمة : الاستجابة -7

كهم لمهارات ومعارف مطلوبة تساعدهم وتتعلق بقدمي الخدمة من حیث امتلا: الكفاءة -8

  بالشكل المطلوب  على أداء مهامهم

  وهي كل التسهیلات المادیة المتاحة لدى المؤسسة مقدمة الخدمة : الملموسیة -9

  .1وتتعلق بمدى احترام ومراعاة مشاعر الزبون: اللطف -10

مات وتعمیمها على بعد توضیح هذه المعاییر لا یمكن وضع معاییر ثابتة لقیاس جودة الخد

جمیع المرافق العامة والمؤسسات الخدمیة لان كل مؤسسة خدمیة تقوم بتطویر المقاییس 

وثقافیة وتنظیمیة تعمل من المناسبة لقیاس جودة الخدمة المقدمة في ضوء الظروف بیئیة 

ولكن یمكن أن نتوصل إلى معاییر مشتركة تطبق على بعض المؤسسات الخدمیة ، خلالها

  .2بهة في النشاط لتسمح بتحقیق الحد الأدنى من الجودة في هذه المؤسساتالمتشا

  مفهوم مبدأ الخضوع لقواعد الاستهلاك : المطلب الثاني

في الواقع یؤلف هذا المبدأ تطبیقا للتشریع الفرنسي المتعلق بتنظیم الانتفاع 

ضاف إلى غیرها وهو یمثل إحدى الضمانات التي ت، والاستهلاك من خدمات المرافق العامة

لقد عمل الاجتهاد على ، وتنصب في مصلحة المنتفع أو المستهلك"قانون المرافق العامة "

إعلان أهمیة تطبیق واحترام قواعد الاستهلاك المتمثلة بعدم جواز منع أي شخص من 

وأیضا بعدم جواز ربط تأدیة الخدمة ، إلا بدافع مشروع، ت المرفق العامالانتفاع من خدما

  .3معینة  بشروط

                                                           
  .42ص، المرجع السابق، صلیحة رقاد 1
مؤسسة الوراق للنشر ، الطبعة الأولى، إدارة الجودة مدخل لتمیز والریادة، عبد االله باشیوة، جید البراوينزار عبد الم 2

  . 2010، والتوزیع

  .94ص، المرجع السابق، ولید حیدر جابر3 
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في صالح وكذالك یعتبر هذا المبدأ ضمانة لنوعیة الخدمات التي یقدمها المرفق العام وهي 

  : ویتضمن هذا المبدأ ثلاث مستویات أساسیة، المنتفع من المرفق العام

  عدم جواز منع أي شخص من الانتفاع من خدمات المرفق العام إلا بدافع مشروع  -

  بوجوب الحصول على خدمات أخرى عدم جواز إخضاع الانتفاع  -

  عدم جواز ربط تأدیة الخدمة بشروط معینة -

لكن هذا المبدأ غیر مطلق ویخضع لطبیعة المرافق العامة وان كان مطبقا نسبیا في 

   .المرافق العامة فهو غیر مطلق في مرافق أخرى

م من جهة وقد ربط الاجتهاد القضائي الفرنسي تطبیق هذا المبدأ بطبیعة المرفق العا

  .1ومتطلباته من جهة أخرى

ى المرافق الاستثماریة إن قواعد الاستهلاك تطبق عل، فبالنسبة لطبیعة المرفق العام

أما بالنسبة للمرافق العامة الإداریة فان تطبیقاتها تبقى محصورة بالمرافق التي ، في الغالب

م فهي التي ترتبط بطبیعته أما متطلبات المرفق العا، س لها الطابع السیادي أو المجانيلی

  .2وبالوسائل المستخدمة في تحقیقه 

  خضوع المرافق العامة لقانون حمایة المستهلك : الفرع الأول

ریق بین المرافق لمعرفة متى تخضع المرافق العامة لقانون حمایة المستهلك وجب التف

  .والمرافق العامة الصناعیة والتجاریةالعامة الإداریة 

عن المرافق العامة التجاریة والصناعیة في كونها ، لمرافق العامة الإداریةتختلف ا: أولا

كما تتمیز هذه المرافق بخضوعها ، تمارس نشاطات مختلفة ومغایرة تماما لنشاطات الأفراد

كما ان هدف هذه ، ائل القانون الخاص إلا استثناءاإلى وس تلجأولا ، التام للقانون العام

  .3عة العامة دون السعي إلى تحقیق الربحالمرافق هو تحقیق المنف

                                                           

  .236ص، المرجع السابق، نادیة ضریفي1 

  .95ص، المرجع السابق، ولید حیدر جابر2 
  .56ص ،المرجع السابق، محمد بودالي 3
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  المرافق العامة الصناعیة والتجاریة: ثانیا

 bac delokaإن مصطلح المرفق العام الصناعي والتجاري لم یظهر إلا بعد قرار

الذي تم من خلاله التمییز بین المرفق  1921الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة سنة 

فمن خلال هذا القرار أصبحت هذه المرافق ، لصناعي والتجاريالعام الإداري والمرفق العام ا

تخضع في علاقتها مع المنتفعین منها لأحكام القانون الخاص واختصاص القاضي العادي 

  .بحكم أنهم في مركز المتعاقد

سات وبما إن التسییر المباشر للمرافق العامة الصناعیة والتجاریة یتم من خلال المؤس

لقانون الخاص في تخضع ل، ونظرا لكون أن هذه الأخیرة، والتجاریة العمومیة الصناعیة

وان المشرع ، 1وتهدف إلى تحقیق الربح والمستفیدین منها في حالة تعاقدیة ، أغلبیة نشاطاتها

اخضع المؤسسات ، 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801و800من خلال المواد 

ر في الدعوى التجاریة والصناعیة بمناسبة النظ لعمومیةدون المؤسسات ا، العمومیة الإداریة

أي أن النزاعات التي تكون فیها ، فیها إلى اختصاص القضاء الإداري التي تكون طرفا

  .المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة طرفا فیها تخضع لاختصاص القضاء العادي

   دین من المرافق لقانون حمایة المستهلكیخضوع المستف: الفرع الثاني

، ة هم في مركز تنظیمي ولیس تعاقديالمستفیدین من خدمات المرافق العامة الإداری

  .3وعلى هذا الأساس یرى بعض الفقهاء انه لا یمكن اعتبارهم مستهلكین

، ختلافها لا تحقق النوعیة اللازمةإلا أن الواقع العملي یثبت أن هذه المرافق على ا

استمراریة ، الإنصاف: دون احترام القواعد المطلوبة أي فالخدمات التي تقدمها عادة ما تتم

  .والمساواة في المعاملة، الخدمة

                                                           

  22ص، 2009سنه، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، مسعود شیهوب1 
الجریدة الرسمیة ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  2

  .2008افریل23الصادر بتاریخ، 21العدد

، جامعة قسنطینة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، - دور وفعالیة–جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر ، ش نوالبن لحر 3 

  .24ص، 2012-2013
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 أنفسهم في حالة ضعف یجدون الأحیان وفي اغلب فالمنتفعین من المرافق العامة الإداریة

مایة مثلهم مثل وأنهم في حاجة إلى الح، لقوة التي تتمتع بها هذه الأخیرةمقابل ا

  .1المستهلكین

بالمنتفعین من  ففي فرنسا جاءت هذه الحمایة أولا بموجب نصوص قانونیة خاصة

 1983نوفمبر 28والمرسوم المؤرخ في ، 1978جویلیة  17فقانون ، المرافق العمومیة

  .2یحملان عدة إجراءات لتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن

 1988جویلیة 4المؤرخ في  131-88ب المرسوم رقم كذالك المشرع الجزائري وبموج

  .3م العلاقات بین الإدارة والمواطن نظ

، العامة الإداریة بحاجة إلى حمایةنه وحتى إن كان المستفیدین من المرافق غیر أ

ه ن من هذأو أن المستفیدی، ون على أساس قواعد القانون العامفهل هذه الأخیرة یكفي أن تك

  إلى حمایة خاصة ؟المرافق هم بحاجة 

ة أن الإجابة سلبیة إذا كانت الخدم، سالة یرى فقهاء القانون في فرنساففي هذه الم

فالمنتفعین من هذه المرافق لا یمكن اعتبارهم ، الشرطة، جماعیة ومجانیة كمرافق العدالة

  مستهلكین 

عتبر أما المرافق العامة الإداریة التي تقدم خدمات بمقابل مالي كالمستشفیات فی

  .المنتفعین منها مستهلكین وبالتالي یمكنهم إثارة قواعد قانون الاستهلاك

إلا أن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب منا تحدید وضعیة المستفیدین من هذه 

 وهذه الأخیرة تتوقف بالضرورة على التمییز بین المرافق العامة الإداریة المسیرة، المرافق

                                                           
  .55ص، 2005، 24العدد، مجلة إدارة، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، محمد بودالي 1
  .24ص، المرجع السابق، بن لحراش نوال 2
  .1988الصادر ، ینضم العلاقات بین الإدارة والمواطن، 1988جویلیة 4المؤرخ في ، 131- 88المرسوم رقم  3
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والمرافق العامة الإداریة المسیرة من طرف الشخص  ،مباشرة من طرف الشخص العام

  .1الخاص عن طریق التفویض

في  فالمستفیدین من المرافق العامة الإداریة المسیرة من قبل الشخص العام هم

أما المستفیدین من المرافق العامة الإداریة المسیرة من قبل ، وضعیة تنظیمیة للقانون العام

  .2في وضعیة من القانون الخاصأشخاص من القانون الخاص فهم 

على هذا الأساس یمكننا القول أن المستفیدین من المرافق العامة الإداریة المسیرة من 

بالحمایة على أساس القانون  قبل الشخص العام لا یمكن اعتبارهم مستهلكین لأنهم مشمولین

التفویض یمكن  والمستفیدین من المرافق العامة المسیرة من قبل الخواص عن طریق، العام

بحكم أن هذه المرافق ، ستفادة من قواعد قانون الاستهلاكاعتبارهم مستهلكین وبإمكانهم الا

ن جهة أخرى ن كانت تمارس نشاط یدخل في إطار تحقیق المنفعة العامة فهي محتى وإ 

المؤسسات الاستشفائیة والمدارس التعلیمیة : نذكر على سبیل المثال، تهدف إلى تحقیق الربح

  .3الخاصة

ن المنتفعین من هذه المرافق فق العامة الاقتصادیة یرى البعض أبالإضافة إلى المرا

قد یعتبرون مستهلكین یجد مبرره في كون المرافق العامة ذات الطابع التجاري والصناعي مع 

المستفیدین منها أصبحت تجاریة بحته وذالك بعد الانفتاح نحو المنافسة حیث اضطرت هذه 

  .إلى دخول معترك المنافسة مستعملة في ذالك أسالیب التسویق الحدیثة كالإشهار الأخیرة

عشر للمنضمة الدولیة  فعن الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي السادس

ریة كمرفق ن التغیرات في كیفیة تسییر وتنظیم المرافق العامة الصناعیة والتجاأ، للمستهلكین

الات والوسائل التكنولوجیة المستعملة في ذالك لها تأثیر والاتص، والغاز، الكهرباء، الماء

                                                           

  .25ص، المرجع السابق، بن لحراش نوال1 
  .26ص، المرجع السابق، محمد بودالي 2
  .25ص، المرجع السابق، بن لحراش نوال 3
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وفعالیة هذه الخدمات وهذا الأمر ینعكس على الحقوق ، النوعیة، مباشر على الأسعار

  .1الأساسیة للمستهلك

  مبدأ السرعة : المطلب الثالث

أي ، طرف المرفق العام في اقل وقت ممكنالمقصود بهذا المبدأ تقدیم الخدمة من 

لضمان لذي هو من أولویات النشاط الخاص أدخل كمبدأ في المرفق العام السرعة امبدأ 

لما ارتبطت الخدمة خاصة وانه انتشرت ظاهرة التأخر ك، أدیة الخدمة في وقتها ولمستحقیهات

مثلا المستشفیات الحكومیة ، ا هو علیه الحال في القطاع الخاصعكس م، بالمرفق العام

علیه الحال في المستشفیات عكس ما هو ، ند طبیب مختصك أیام لتأخذ موعد عیلزم

خر في المرفق العام ربما یبرر هذا التأ، ث لا یستدعي الأمر سوى بضع دقائقحی، الخاصة

دیة منها والمسیرة من لكن المرافق العامة وخاصة الاقتصا، وعدد طالبي الخدمة بالاكتظاظ

بلا شك تؤثر على  الخدمة لأنهار في سرعة تقدیم مدعوة لإعادة النظ، قبل الخواص

  .2ولما جعل لمبدأ السرعة مبدأ قانوني محترم في جمیع المرافق العامة ، المصلحة العامة

انه یجب على الموظفین التعامل مع " على  03-06من الأمر  53وقد نصت المادة 

تقدیم  وهذه المادة تكرس مبدأ السرعة في، مرفق العام بالباقة وبدون مماطلةمستعملي ال

  .3"الخدمات العامة

على 05-174الملحق بالمرسوم التنفیذي  من دفتر الشروط 17/2كما نصت المادة 

هذا المبدأ خاصة في حالة وجود احتجاجات أو خلل وذالك من خلال التوفر على 

  .4مستخدمین مكونین قانونا لاستقبال المشتركین وتخصیص الإجابة لهم بسرعة 

                                                           

  .23ص المرجع السابق،، بن لحرش نوال1 
  .117ص، مرجع سابق ،نادیة ظریفي 2

جمادي الثاني عام  19مؤرخ في ، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06- 03من الأمر ، 53المادة 3 

  .2006یولیو سنة 15الموافق ل، 1427

  .2005، 34رقم ، مرجع سابق، 05-174المرسوم التنفیذي 4 
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ادئ والتي تبقى بعضها نظریة فقط فمن الصعب تطبیقها في المرافق بالإضافة إلى هذه المب

، مبدأ التوازن المالي، مبدأ التخصص، المسؤولیة: رى مثالالعامة وهناك مبادئ أخ

وبلا شك هدفها ضمان المصلحة العامة ، وهي متطورة بتطور المرفق العام، الخ...المنافسة

  .1وب تسییر المرفق العاموحمایتها من كل التجاوزات التي یمكن أن تش

  الخدمة العمومیة  دور الإدارة الالكترونیة في ترشید وتحسین: الفرع الأول

ة على بروز تأثیرات عدید، والتقني وانتشار شبكة الانترنیت نتج عن التقدم العلمي

والتي تراجعت معها أشكال الخدمة العامة التقلیدیة إلى نمط ، طبیعة وعمل النظم الإداریة

وجعلها ، لإعادة صیاغة الخدمات العمومیة، على البعد التكنولوجي ولمعلوماتيد یرتكز جدی

وبالتالي التحول نحو الإدارة ، نترنت وشبكات الأعمالقائمة على الإمكانات المتمیزة للا

لقد افرز التحول نحو ، ة والتفاعل الآني واختراق الحدودالالكترونیة كمفهوم یعبر عن السرع

  .2لكترونیة جملة من المتغیرات على مفهوم الخدمة العمومیةالإدارة الا

أصبح من التطور الكبیر في مركز الخدمة الجماهیریة قضاء معظم الاحتیاجات من 

من خلال ، ن المواطن في منزله أو مكان عملهسواء كا، مشتریات وخدمات متنوعة عن بعد

ي للفصل بین طالب وهو ما یؤد، والتسوق بالشبكة العالیة للمعلومات، مواقع الخدمات

  .وبین أسباب الانحراف، الخدمة ومؤدیها

تخدام نتائج الثورة وبالتالي جاء مصطلح الحكومة الالكترونیة للدلالة على اس

ا وتعزیز دورها في ورفع كفاءته، ویات الأداء في الأجهزة الحكومیةلتحسین مست، التكنولوجیة

في توسیع قاعدة المستفیدین من الخدمة ، المرافق لها تزاید التقدم التقنيو ، تحقیق الأهداف

عبر طرق غیر تقلیدیة ، وتحسین أسالیب تقدیمها، ه الخدمةمن حیث وفرة هذ، العمومیة

                                                           

  .237ص، المرجع السابق، نادیة ظریفي1 

، دور الإدارة الالكترونیة في ترشید وتحسین الخدمة العمومیةملخص حول موضوع ، محمد شریف، غریسي عابدعبد االله 2 

  .16: 14 ، سا2019جانفي  01: تاریخ الاطلاع، aspj-crist-dz . wwwالموقع الالكتروني
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وإكمال التبادل بین الدوائر الحكومیة وجمهور ، تمكن من الاطلاع على الخدمة، "الكترونیة"

  .1المستفیدین من خدماتها 

تقدیم  في، والوضوح والدقة، ترونیة یوفر الكثیر من فرص النجاحفنموذج الإدارة الالك

وبالتالي یمثل ثورة تحول مفاهیمي ونقلة نوعیة في نموذج ، الخدمات وانجاز المعاملات

  .الإدارة الالكترونیة

نها الخدمة التي من بی، التحول نحو الإدارة الالكترونیة إضافة إلى ذالك أصبح

ث كانت هناك جملة من المبادرات قدمتها حكومات دول عدیدة حی، العمومیة الالكترونیة

یكتسي ، رىوعرفت تحدیات وصعوبات في دول أخ، توجت بنجاح كبیر في مناطق منها

انطلاقا من كون التحول ، قته بالخدمة العامة أهمیة بالغةموضوع الإدارة الالكترونیة وعلا

والنهوض ، وتحسینها، دمات العمومیةهو أساس ترشید الخ نحو الخدمة العامة الالكترونیة

  .2بجهودها بما یؤسس لتطویر وتطبیق مفاهیم الحكم الراشد

وجعلها بالقرب من المواطنین سیمكن ، الالكترونیة وعلیه إن التوجه للخدمات العامة

الإدارة القائمة من توفیر الخدمة العمومیة ومن تسهیل وتحقق درجة عالیة من الراحة 

كما یحقق السرعة في ، أو الاتصال المباشر، ة بتقدیم الخدمات وجها لوجهمقارنوالملائمة 

كما أن الإدارة الالكترونیة ، مع المستفید، وأداء الخدمات والحصول علیها، انجاز المهام

بسبب الدقة المتناهیة التي تمیز ، ة الأخطاء في أداء وتسلیم الخدمةتؤدي إلى محدودیة نسب

  .3ادة إلى توفیر واختصار الوقت لصالح طالبي الخدمةالأنشطة الالكترونیة زی

، عمومیةأدى تطبیق الإدارة الالكترونیة إلى إحداث تغیر كبیر في تقدیم الخدمة ال

وقد سعت اغلب ، یدیة إلى أسالیب الكترونیة حدیثةوذالك من خلال التحول من أسالیب تقل

                                                           
، 2013- 2012، جامعة المسیلة، ترمذكرة لنیل شهادة الماس، الإدارة الالكترونیة وترشید الإدارة العامة، بلجیلح شهیناز 1

  .65ص

  .المرجع السابق، عبد الكریم غریسي عابد2 

جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، آلیات تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر، ضالع بخالد3 

  .39ص، 2018- 2017، سعیدة
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تلف والمتطور سعت إلى تطبیقه مخ دول العالم على هذا التحول إلا أن هذا الأسلوب الجدید

، والتي أظهرت رغبة كبیرة في تطبیق هذا المشروع الجدید، دول العالم بما فیها الجزائر

   .1ومسایرة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم

  تأثیر الإدارة الالكترونیة على المرفق العام : الفرع الثاني

  التأثیر على موظفي المرفق العام : أولا

موظف یعتبر العنصر البشري والأساسي لتحقیق اثر الإدارة الالكترونیة على أعمال ال

، إذ تحتاج هذه الأخیرة، دارة الالكترونیةالموظفین لأنهم یؤدون الخدمات من خلال وسائل الإ

وهذا من شانه تسییر إجراءات الأعمال المادیة وما ، لى العنصر البشري المؤهل والمدربإ

فاستخدام الإدارة ، نیة على أداء الموظف العام لعملهثر الإدارة الالكترو یبرز من خلال ا

تمثلت في إعادة الهیكلة ، تحولاتالالكترونیة في شؤون الموارد البشریة احدث الكثیر من ال

مما یزید في  للعمالة وذالك أما بتخفیض اعدد القوى العاملة وتوجیههم إلى وظائف أفضل

  .2مةكفاءة وفعالیة المنظ

نمیة وتطبیق قواعد جدیدة وهذه الكفاءة والفعالیة تتطلب استخدام برنامج التدریب والت

أو التحول في الوظائف والموظفین كالدمج الوظیفي وكذالك الأخذ بمبدأ التحول من ، للتحفیز

  .الأعمال البسیطة إلى الأعمال المركبة من خلال ترشید المسار المهني للموظف

ة تتطلب موظفا مبتكرا مكتشفا قادرا على التكیف والتفاعل مع فالإدارة الالكترونی

بالإضافة إلى التحول إلى منهجیة العمل المتمثلة في المصفوفات والشبكات ، متطلبات عمله

  .3وتنظیمات وفرق العمل المرتبطة بنسق اتصالات متكامل للوظائف

  

                                                           
جامعة محمد ، مذكرة نیل شهادة الماستر، أداء الخدمة العمومیةدور الإدارة الالكترونیة في تحسین ، دخیلي عبد االله 1

  .99ص، 2017-2016 كلیة الحقوق، ،خیظر بسكرة
  .40ص، المرجع السابق، ضالع بخالد 2

  .59ص، المرجع السابق، بلجیلح شهیناز3 
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  لعامتأثیر الإدارة الالكترونیة على أعمال موظفي المرفق ا: ثانیا

  : فیكون بتسهیل المعاملات الإداریة التي تنعكس أثارها من خلال

التغلب على مشكلة الروتین الإداري والبیروقراطیة وهذا ما یسهل للجمهور الحصول  -1

على الخدمات والتأثیر في الإجراءات الإداریة اللازمة لإصدار القرارات على نحو یؤدي إلى 

العام وكذالك بالنسبة للعقد الالكتروني فالإدارة لالكترونیة الارتقاء بأعمال موظفي المرفق 

  .تضمن سرعة التعاقد

تحول استراتیجي في عدد من نواحي أعمال الموظفین كالتوظیف الالكتروني أي  -2

اختصار إجراءات تعیین الموظفین لإعطاء الموظفین حریة اكبر في ممارسة أعمالهم في أي 

لى وضع نضام آلي لأعمال الموظفین فیما یخص الترقیة بالإضافة إ، مكان وفي أي وقت

كما یساعد في تحقیق كفاءة وفعالیة الأداء في مجال تخطیط ، والتدرج الوظیفي وغیرها

  . 1الموارد البشریة وهذا ینعكس على مستوى الأداء في المجالات الأخرى

  معوقات تطبیق الإدارة الالكترونیة في الجزائر : الفرع الثالث

وجعلها واقعا ، تطبیق مشروع الإدارة الالكترونیةالجزائر مجهودات كبیرة ل تبذل

ترقى إلى تطلعات ، ورقورغبتها الشدیدة في بلوغ إدارة بلا ، في حیاة المواطن، ملموسا

المواطن الطامح بخدمة عمومیة راقیة تلبي حاجیاته وتقضي على كل أشكال البیروقراطیة 

وذالك من اجل الوصول بالإدارة إلى مصاف ، رونیة حدیثةأسالیب وتقنیات الكت من خلال

  .الدول المتقدمة

إلا أن تطبیقها واجه العدید من المعوقات أدت إلى عرقلة تنفیذها وتطبیقها على  

  .2ارض الواقع 

  

                                                           
  41ص، المرجع السابق، ضالع بخالد 1

جامعة محمد خیضر ، مذكرة نیل شهادة ماستر، اء الخدمة العمومیةدور الإدارة الالكترونیة في تحسین أد، دخیلي عبد االله2 

  .92ص، 2017- 2016، بسكرة
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  معوقات متعلقة بالجانب التشریعي والقانوني: أولا

، نوني للإدارة الالكترونیةي والقاتشهد الجزائر إشكالات متعددة في الجانب التشریع

وذالك لنقص ، 1لا تحض بالجانب القانوني اللازم، حیث إن المعاملات الالكترونیة

حیث غیاب ، عمل وتطبیق الإدارة الالكترونیة التشریعات والنصوص القانونیة التي تعرقل

م للمعلومات یضع مرحلة التحول الالكتروني أمام العدید من الإطار القانوني المنظ

لحفاظ ونوعیة هذه المعلومات المتداولة ومحتواها وا، تتعلق بتداول المعلوماتالإشكالات التي 

  .2وعلى وجه التحدید تلك المتعلقة بالأشخاص، على عنصر الخصوصیة والهویة

وهذا ما دفع في أن تصبح هذه الإشكالیات القانونیة حاجزا أمام التحول للإدارة 

لج إذ تفتقر الإدارة العامة في الجزائر إلى نص قانوني یعا، ةوالخدمة العمومیة الالكترونی

  .وطریقة التعامل معها عن طریق التكنولوجیا الحدیثة، مواضیع مرتبطة بحفظ المعلومات

، الإدارة الالكترونیة في الجزائر لذا وجب أن تصدر نصوص قانونیة تتوافق وتسهل عمل

  .3لوجیة المتغیرةوتكون بشكل مستمر ودائم مع التطورات التكنو 

  معوقات متعلقة بالجانب المالي: ثانیا

وات بالرغم من مرور عدة سن، الالكترونیة لا تزال في بدایتها إن المعاملات المالیة

وتعمیمي التعاملات المالیة الالكترونیة على مختلف ، على مشروع الحكومة الجزائریة

 تزال متعثرة فعلى سبیل المثال فان فئات إلا أن هذه التجربة لا، المؤسسات المالیة والتجاریة

واسعة من المتعاملین الاقتصادیین والمواطنین یتخوفون من استعمال البطاقة المغناطیسیة 

في سحب أموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز السحب الالكتروني والتأخیر 

  .4الكبیر في تحسین حساباته

                                                           

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، دور ومكانة الحكومة الالكترونیة في الأنظمة السیاسیة المقارنة، باري عبد اللطیف1 

  .180ص، 2013-2014، جامعة محمد خیضر بسكرة
  .93ص، لمرجع السابقا، دخیلي عبد االله 2

  .181ص، المرجع السابق، باري عبد اللطیف3 

  .95ص، المرجع السابق، دخیلي عبد االله4 
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  نولوجي للمرفق العاممعوقات متعلقة بالجانب التك: ثالثا

یعتبر العامل التكنولوجي من أهم المعوقات التي تواجه مشروع الإدارة الالكترونیة في 

حیث أن المؤهلات التي تتوفر علیها من أهم میزاتها الثبات في تكنولوجیا ، الجزائر

المعلومات والذي لا یتوافق مع التطورات الیومیة الحاصلة في الدول المتقدمة في هذا 

حیث تلعب الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة في أي بلد دورا هاما في تجدید ، المجال

ذالك أن مختلف القطاعات في الجزائر لا ، انتشار التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال

تزال تعاني تأخرا بسبب نسبة الفقر من جهة والأمیة ونقص المستوى التعلیمي في هذا 

  .1المجال من جهة أخرى

  معوقات متعلقة بالجانب الاجتماعي: ربعا

ویرجع ذالك ، ة وبشكل اكبر الأمیة التكنولوجیةحیث تعاني الجزائر من الأمیة التعلیمی

ضعف البرامج التعلیمیة في مجال التعلیم ، نها انخفاض معدل الدخلإلى اعتبارات عدیدة م

در على تكوین مجتمع قا وهو ما اثر سلبا على، في أطوار تعلیمیة مختلفة، الالكتروني

  .ویساهم في ثقافة التغییر داخل مؤسسات الخدمة، مواكبة التحول الالكتروني

وما نخلص إلیه انه بالرغم من المجهودات الكبیرة التي تبذلها الجزائر لتطبیق هذا 

، مصاف الدول المتقدمة المشروع على ارض الواقع وتقدیم خدمة عمومیة الكترونیة ترقى إلى

نها تبقى عاجزة عن تطبیقه بشكل كامل لذا یجب أن تقوم بتوفیر مختلف الجوانب غیر أ

  .2الخ من اجل إنجاح هذا المشروع...المالیة والاجتماعیة

  

  

  

  

                                                           
  180ص، المرجع السابق، باري عبد اللطیف 1

  .97ص، المرجع السابق، دخیلي عبد االله2 
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أن الراعیة للمصلحة العامة  الحدیثةوالمبادئ لمفاهیم لیتبین إذا من مجمل عرضنا 

مع مراعاة ، أفضل الطرق والنتائجلمرفقي بیستهدف النشاط ا، هناك نوعا من الترابط بینها

  .مصالح كل من المنتفعین والشخص المكلف بإدارة واستثمار المرفق العام

وإشراك القطاع الخاص في ، وهذه المبادئ الجدیدة هي ولیدة الاختیارات الجدیدة

لا و ، حولها وغیر محددة على سبیل الحصروان كان لا یوجد إجماع ، تسییر المرفق العام

نجدها في ، كن أن تطبق على مرفق عام دون أخرفیم، ى جمیع المرافق العامةتطبق عل

وان كانت مستمدة من اتفاقیات دولیة وخاصة من ، علیها قوانینبعض الأحیان نصت 

   .نصوص المجموعة الأوروبیة وتبنتها فرنسا لأهمیتها وتبعتها الجزائر
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  : الخاتمة 

نوني القا الأساسبمثابة  الضامنة والحارسة للمصلحة العامة الأساسیةالمبادئ  تعتبر 

حیث تنقسم هذه المبادئ الى مبادئ كلاسیكیة كمبدأ المساواة ،التي تقوم علیه هذه المرافق

دون استعمال ، المصلحة العامة لوحدها أساسالذي یقصد به تشغیل المرافق العامة على 

 مبدأ المبدأوهذا ، خاصة أو استعمال أسلوب المحاباة سیاسي او مصلحة التحیز لاتجاه

 أمامیقر بان المواطنین سواسیة ، في النصوص التشریعیةدستوري قبل ان یتم النص علیه 

  .القانون من حیث الحقوق والواجبات

م یقصد به عدم وجود مشاكل تعترض داء المرفق العابالإضافة إلى مبدأ الاستمراریة الذي 

لمصلحة عدم وجود حواجز تعطل تحقیق ا أي، كالإضراب والاستقالة والحجز علیهلنشاطه 

لطالما اعتبرت أساس المرفق العام على أساس أن استمراریة  فالاستمراریة، العامة للمواطنین

  .الدولة أو إحدى هیئاتها مرهون باستمراریة المرافق العمومیة

أي ضرورة أن یتكیف المرفق العام مع التطورات والتعدیل  مبدأ القابلیة للتغییربالنسبة ل أما

الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة المحیطة به وذلك بالموازنة بین مقتضیات المصلحة 

  .العامة من جهة ومقتضیات تلبیة حاجات المواطنین من جهة أخرى

لى المرفق التطرق إلى المبادئ الحدیثة التي واكبت التطورات التي طرأت عكما تم 

وسیلة لرقابة الخدمات المؤداة الذي هو عبارة عن  العام والتي تمثلت في مبدأ الشفافیة

بواسطة المرفق العام بغیة من التأكد إن المصالح الاقتصادیة للمنتفعین قد احترمت من قبل 

 التي تنص على مدى تطبیق القوانین مبدأ الفعالیة، و الشخص المكلف بتحقیق المرفق العام 

  .والالتزام بها من اجل تحقیق المصلحة العامة

سایرة وبانهیار المعیار العضوي في المرافق العمومیة بسبب التغیرات والتطورات الم

قانون یمكن استخلاص ان المرفق العام هو صفة یضیفها ال، لتطور المرفق العام ونشاطه

ة كنشاط معین أو یبقى مجرد صف، یهیكله في شخص عام أنیمكن ، على نشاط معین

  .یحققه أشخاص القانون الخاص تحت رقابة الدولة
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فإذا أخذنا الجزء الأول المتمثل في النشاط والمتجسد في نشاط المرفق العام اي 

بقى فكرة مرنة لم لكنها ت، ددة والمقررة لوجود المرفق العامتحقیق المصلحة العامة وهي المح

تح د فبع، ة لارتباط المرفق العام بشخص عامولم یعد هناك الیوم ضرور ، یحددها القانون

  .القانون الخاص أشخاصوتحریر هذا النشاط لیشمل 

  :مجموعة من النتائج جاءت كالتالي إلىتوصلنا من خلال هذه الدراسة 

المرفق العام لم یعد الیوم سوى صفة یضیفها القانون على نشاط معین بسبب  -

  .اعتبارات متعلقة بالدولة

لم یولد تناقضا إلا ، ن اجله وهو تحقیق المصلحة العامةالعام بهدف وجد م ارتباط المرفق-

عندما أدخلت علیة بعض المفاهیم التسیریة والاقتصادیة المتعلقة بالمرافق العامة الاقتصادیة 

  .علیه بعض الخصائص الاستثنائیة أدخلتالتي  -الصناعیة والتجاریة–

رافق العامة وحمایة المصلحة العامة التي الغایة منها حمایة خصوصیة الم المبادئ -

ن كانت راعیة للمصلحة العامة وهي أ، الطرق والنتائج بأفضلتستهدفها هذه المرافق العامة 

والمنتفعین فهي قید على مسیر المرفق العام وحد له ونوع من الرقابة على نشاطه اي 

د الهدف منها الحفاظ على خصوصیة المرافق العامة فان كان یحمل امتیازات فانه یحمل قیو 

وفي الواقع فان القیود اكثر من الالتزامات وهذا ، "المصلحة العامة"خصوصیة المرافق العامة 

  .والعامة التي تستهدفها هذه المرافق، ضمانا للمصلحة الجماعیة

  بعض الاقتراحات وهي  إلىكما توصلنا 

العمومیین في  للموظفین الإضراببعض النصوص القانونیة التي تنضم موضوع  إضافة -

 أسسالمرفق العام بصورة توازن بین المصالح الضروریة والعاملین بین الصالح العام على 

  واضحة 

سد الثغرات القانونیة والنقائص والصعوبات التي تعترض سیر المرافق العمومیة من خلال  -

حقیق فعالیة تطورات الحدیثة لوسائل ومبادئ التي تخضع لها هذه المرافق من اجل ت

  وضمانة المصلحة العامة  الأفرادوضمانة حمایة 
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من المرافق العامة بمجموعة من النصوص  المستفیدینوجوب تقیید نشاطات الخواص  -

والقوانین حتى لا تطغى المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة التي هي الأساس من 

  .وجود المرفق العام

، بحثا متواضعا إعدادهمن الجهد المبذول في  یبقى هذا البحث بالرغم الأخیروفي 

  .یكون عون للدارسین والباحثین في هذا الموضوع أنونتمنى 
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 .الفصل الأول السلطة التنفیذیة، تنظیم السلطات

  النصوص التشریعیة-2

الجریدة ، 2011یولیو22المؤرخ في ، المتضمن قانون البلدیة، 10-11القانون رقم .2

  .2011یولیو23الصادر في 37الرسمیة العدد

الجریدة ، 2012فبرایر 21المؤرخ في ، المتضمن قانون الولایة، 07-12قانون رقم  .3

  .2012فبرایر22الصادر في  35، الرسمیة العدد

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة ، 1990فبرایر6المؤرخ في ، 09-02القانون .4

  .7العدد، في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

المتضمن قانون الإجراءات ، 2008ري فیف 25المؤرخ في ، 09- 08القانون رقم  .5

  .2008افریل 23الصادر بتاریخ، 21العدد، الجریدة الرسمیة، المدنیة والإداریة

 19المؤرخ في ، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06-03الامر .6

  .2006یولیو سنة15الموافق ل، 1427جمادى الثاني

  : النصوص التنظیمیة-3

، المتضمن تنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن، 131-88رقم ، فیذيالمرسوم التن .1

  .27الجریدة الرسمیة العادد، 1988یولیو 4المؤرخ في 
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المتضمن تنظیم ، 2015سبتمبر 16المؤرخ في ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم  .2

  .50الجریدة الرسمیة العدد ، الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

المتضمن إنشاء ، 2016جانفي  7المؤرخ في ، 03-16رقم ، ئاسيالمرسوم الر  .3

  02العدد، الجریدة الرسمیة، المرصد الوطني للمرفق العام

المتضمن الموافقة على ، 2005ماي9المؤرخ في ، 05-174المرسوم التنفیذي .4

، الجریدة الرسمیة، رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  2005سنة ، 34العدد

المتضمن وجوب ، 2010مارس 17المؤرخ في ، 03-453المرسوم التنفیذي رقم  .5

مساهمة الخدمات المنضمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفیر حاجیات 

  .2005سنة، 18العدد، الجریدة الرسمیة، التنقل

ینضم العلاقات بین الادارة ، 1988جویلیة 4المؤرخ في ، 131-88المرسوم رقم  .6

  .1988الصادرسنة، واطنوالم

  .مواقع الكترونیة

إبراهیم كومنغار، ملخص حول موضوع المرافق العامة، مأخوذ من الشبكة العنكبوتیة  .1

  .www. Fsjes/ aqadir-infoالانترنت، الموقع الالكتروني، 

  https: //m.public.2013 /skyrock. com اسس المرفق العام، الموقع الالكترون .2

بد، محمد شریف، دور الإدارة الالكترونیة في ترشید وتحسین عبد االله غریسي عا .3

 .www.الخدمة العمومیة، مأخوذ من الشبكة الالكترونیة الانترنیت، الموقع الالكتروني،

Aspg crist  

  : الكتب باللغة الفرنسیة

1. Pierre eglier, marketing et stratejie desservis, paris, edition, economic, 2004 

2. phillip , detir conduir , une demarch, qualite, paris, edition,4eme,edition, 1998-2001. 
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